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الفصل الخامس 
نظریة البطالة 

ً المعاصرة وذلك نظرا لعدم الأقتصادیاتتعتبر البطالة من الظواھر الطبیعیة فى 
 الذین كانوا الكلاسیكون وذلك على خلاف –إمكانیة حدوث التوظیف الكامل للعمالة 

 الكنزیة النظریة بھ وھذا ما جاءت –یعتقدون بفرضیة حدوث التشغیل الكامل 
ثالى والنظریات المكملة لھا حیث یرون أن حدوث التوظیف الكامل أمر نظرى م
.الة  یصعب تحقیقھ على أرض الواقع ، والطبیعى ھو التوظیف غیر الكامل للعم

 إلى العدید من أنواع البطالة والتى تتزاید أحجامھا الأقتصادیةأشارت الأدبیات 
 على الناتج القومى حیث یتم تاثیرھاومعدلاتھا مع الوقت ، وتكمن خطورة البطالة فى 

 لآثار – الأمثل للموارد البشریة وإھدار لرأس المال البشرى بالإضافة الأستخدامعدم 
 نصب الأقتصادیة السیاسات واضعوا والسیاسیة ، ولذلك یضع الإجتماعیةالبطالة 

طلب تحقیق ذلك أعینھم زیادة حجم العمالة والإقلال من حجم البطالة ومعدلاتھا ، ویت
عرفة وجوب التعرف على أنواع البطالة وحجمھا ومعدلاتھا ودراسة خصائصھا وم

 : الأسباب المؤدیة لھا وبالتالى تقتضى الدراسة التعرض للأمور التالیة
مفھوم البطالة : المبحث الأول 
قیاس البطالة : المبحث الثانى 
أنواع البطالة : المبحث الثالث 
نظریات البطالة : المبحث الرابع 
البطالة فى مصر : المبحث الخامس 



المبحث الأول
مفھوم البطالة

 محدد لھا، تتعدد التعریفات التى تناولت البطالة ومن ثم یصعب الوصول إلى مفھوم
قادرین فیذھب جانب من الاقتصادیین للقول بأن البطالة تنطبق على الأفراد ال

 على العمل ولا یعملون ولكن یبحثون بجدیة عن فرص العمل ، فى حین یرى
 بین قوة العمل المتاحة فى مجتمع معین وبین إختلالآخرون أن البطالة تمثل 

یة أو فرص العمل المتاحة ویستفاد من ذلك بطالة جزء من قوة العمل بصورة كل
لبطالة جزئیة بالرغم من  قدرتھا على العمل وترغب فیھ ویرجع ھذا النوع من ا

 كل قوة العمل المتاحة للعمل ، ویذھب إستیعابلعدم قدرة الاقتصاد القومى على 
  آخر للقول بأن البطالة تتلخص فى نقص فرص المال المتاحة فى المجتمعإتجاه

.  والاقتصاد
:  المختلفة یمكن بیان مفھومین للبطالة وھما الآرداءوإزاء ھذه 

المفھوم الرسمى للبطالة 
المفھوم العلمى للبطالة 

:  المفھوم الرسمى للبطالة -١
 الفرق بین حجم العمل المعروض فى بإحتسابیتم بیان المفھوم الرسمى للبطالة وذلك 

 محددة ًسوق العمل وحجم العمالة المستخدمة فعلا فى المجتمع خلال مدة زمنیة
 ، وھذا یعنى أن حجم البطالة یتمثل الإقتصادوعند مستویات الأجور السائدة فى 

ى سوق فى حجم الفجوة بین كل من الكمیة المعروضة من العمل والمطلوبة منھ ف
. العمل عند مستوى الأجور السائدة 

 العرض والطلب یكون عرض العمل أكثر مرونة عند مستویات مرونات وبإستخدام
 عند مستوى التوظیف الكامل لأنعدامھاالأجر المنخفض وتقل المرونة حتى تصل 

 الإستخدام یعرف التوظیف الكامل للعمالة بأنھ الوضع الذى یتحقق فى ظلھ –
بطالة الكامل لورقة العمل المتوفرة فى مجتمع ما مع توافر معدل أدنى من ال

 ویقدرةوالذى یختلف ھذا المعدل من دولة إلى آخرى ومن فترة زمنیة إلى أخرى 
 وإذا كانت –من قوة العمل % ٥ -%  ٣ بنسبة تتراوح ما بین الإقتصادیون

البطالة 



التالى فھى تتمثل فى الفرق بین مستوى التوظیف الكامل ومستوى التوظیف الفعلى وب
ستوى الزیادة فى الكمیة المعروضة من العمل عن الكمیة المطلوبة منھ عند م

ظیف الكامل الأجر السائد وإذا أردنا تقلیل الفارق الطلب على العمل وتحقیق التو
 وزیادة مستوى الرفاھیة الإقتصادىیكون بزیادة الإنتاج وزیادة معدل النمو 

.  من خلال رفع مستوى المعیشة والإجتماعیة الإقتصادیون
 للقول بأن البطالة – فى ظل عدم وجود تعریف رسمى للبطالة – الإقتصادیونویذھب 

ثین عنھ تتمثل فى وجود أفراد قادرین على العمل ومؤھلین لھ وراغبین فیھ وباح
 خلال فترة لایجدونھوراضین عن مستوى الأجر السائد فى المجتمع ولكنھم 

بطالة ً محددة ، وھذا التعریف متفق علیھ دولیا ولكى یعتبر الفرد فى حالة زمینة
: ًوعاطلا فى ظل ھذا المفھوم یستلزم توافر المعاییر التالیة 

ویضم ھذا المعیار الأشخاص الذین تجاوزت أعماھم : أن یكون الفرد بدون عمل 
 ٦٥ –  ١٤ ھذا السن یقع بین – ً إقتصادیاالسن المحدد لقیاس السكان الناشطین 

 وھذا السن نسبى یختلف من دولة المتسخدمسنة وفق ما یحدده تعریف البطالة 
.  ولا یعملون سواء بمقابل أو لحسابھم الخاص -إلى أخرى

ًأن یكون الفرد متاحا وجاھزا للعمل -ب ویضم ھذا المعیار الأفراد الراغبین فى : ً
در ومستعد العمل ومستعدین لھ بأجر أو لحسابھم الخاص ، وبالتالى یكون الفرد قا
الباحثین عن للعمل عند مستوى الأجر السائد فى المجتمع وبالتالى یستبعد الأفراد 
حث طالب ًالعمل لیزاولوه مستقبلا بعد فترة المسح والبحث والدراسة مثل أن یب

ستعد الحقوق عن عمل قانونى یمارسھ بعد تخرجھ فمثل ھذا الطالب یكون غیر م
 الأفراد الغیر قادرین إستبعادوغیر جاھز للعمل خلال فترة البحث ، كذلك یتم 

 الخاصة والتى لا تتناسب حالات الإحتیاجاتعلى العمل بسبب المرض أو ذوى 
. إعاقتھم مع العمل المتاح أثناء فترة البحث والمسح

ومفاد ھذا المعیار قیام الفرد بالبحث الجاد عن : ًأن یكون الفرد باحثا عن العمل -ج
 خطوات وإتخاذفرصة العمل سواء بأجر أو لحسابھ الخاص خلال مدة البحث 

 وبیاناتھ فى مكاتب العمل إسمھجادة فى ھذا الشأن مثل تسجیل راغب العمل 



م والرد الخاصة أو الحكومیة ، ونشر إعلانات للبحث عن وظیفة فى وسائل الإعلا
. مھنةعلى الإعلانات الطالبة للتوظیف ، وطلب الحصول على تراخیص مزاولة ال

ًخاص یعد عملا ویستفاد من المعاییر السابقة أن العمل بأجر لدى آخرین أو لحسابھ ال
 البیانات ولا تحدد طبیعة العمل حجم البطالة ویستلزم تحقق ھذه المعاییر توافر
الحضرى والمعلومات الكافیة عن أسواق العمل الرسمیة وغیر الرسمیة والریفى و

 وتبادلھا والحكومى والخاص للباحثین عن العمل من خلال وسائل الإعلام المختلفة
م على ویجب على الباحثین عن العمل بأجر العلم بفرص العمل المتاحة لتحفیزھ

 ، وتجدر الإشارة إلى الاختلاف بین الدول عند قیاس وإھتمامالبحث عنھ بجدیة 
العمل وأیضا معدلات البطالة وذلك لاختلاف تحدید الفئة العمریة للأفراد داخل سن 

 ١٥وزوا سن الـ الفترة التى تقاس خلالھا البطالة ففى الیابان تحسب البطالة لمن تجا
لأخیر من كل شھر سنة وتوافر فیھم المعاییر الثلاثة السابقة ولا یعملون فى الأسبوع ا

 سنة ولا یعملون خلال أسبوع ١٦، وفى أمریكا یدخل فى البطالة من تجاوزوا الـ 
. المسح وتتوافر فیھم المعاییر السابقة 

: وبعد عرض المفھوم الرسمى للبطالة توجد علیھ بعض الملاحظات التالیة 
یث أ، الفرد یعد لا یضع ھذا المفھوم فى حساباتھ البطالة المقنعة والبطالة الجزئیة ح

ًعاملا ولو كان یعمل لمدة ساعة واحدة یومیا  ً .
 ولو انتج بما ًلا یربط ھذا المفھوم الرسمى بین العمل والإنتاجیة فالفرد یعد عاملا

.  ًجنیھ یومیا) ١٠٠٠(جنیھ  یومیا ویتساوى مع من ینتج بما قیمتھ ) ٢ (فیمتھ
 قدر یھمل ثم یأخذ ھذا المفھوم فقط بالأفراد الذین لا یعملون ویبحثون عن عمل ومن

ى فرصة كبیر من العاطلین الغیر باحثین عن العمل والذین یئسوا من الحصول عل
. عمل

من یزاولون یتجاھل ھذا المفھوم كل الأفراد العاملین فى وظائف بسیطة ھامشیة أو 
. أنشطة غیر قانونیة 



:  المفھوم العلمى للبطالة -٢
 لایستخدم إلى تعریف البطالة وفق ھذا المفھوم بأنھا عندما الأقتصادیونیذھب بعض 

ً كاملا أو الأمثل أو الأمثل لھا وھذا یؤدى إلى أن ًإستخداماالمجتمع قوة العمل المتاحة 
 یتمثل الناتج المحتمل –الناتج الفعلى فى ھذا المجتمع یكون أقل من الناتج المحتمل 

 –ً كاملا ًإستخداما الأمثل لموارد المجتمع الإستخدامبأنھ أقصى ناتج یمكن تحقیقھ عند 
 مستوى رفاھیة ومعیشة المجتمع عما كان یجب إنخفاضًوھذا یؤدى عملیا إلى 

. الوصول إلیھ 
 الكامل لقوة العمل المتوفرة الإستخداموبین من ھذا المفھوم العلمى للبطالة أن عدم 

 تتلخص البطالة السافرة فى وجود أفراد –یكون فى حالتى البطالة الجزئیة والسافرة 
عیدون عن قادرین على العمل وراغبین فیھ ولا یجدون فرصة العمل وبالتالى فھم ب

ى للبطالة ، أما ًالمشاركة فى العملیة الإنتاجیة وھذا یتفق ظاھریا مع المفھوم الرسم
لمتوسط للعمل البطالة الجزئیة تتلخص فى وجود أفراد یعملون دون المعدل الطبیعى وا

ات قلیلة مثل العمالة الموسمیة أو لبعض الوقت من الشھر أو لأیام محدودة وساع
.ً إسبوعیا

 غیر الأمثل للعمالة المتاحة فى للإستخدامكما یتعرض ھذا المفھوم العلمى للبطالة 
 وھذا یتفق الفدرالمجتمع وھذا یجعل مستوى إنتاجیة الفرد متدنیة عن متوسط إنتاجیة 
لعملیة الإنتاجیة مع البطالة المقنعة وھو ما یعنى إمكانیة إنقاص عدد من العمالة من ا

ون الإنتاجیة دون حدوث أى نقص فى الناتج الكلى أو زیادة فیھ فى ظل عدم تغیر الفن
یة ذات النمو المستخدمة فى الإنتاج وتنتشر ظاھرة العمالة المقنعة فى الدول النام
 والقطاع بھاالسكانى المتزاید والعالى وتتواجد فى قطاعات الخدمات الحكومیة 

. الزراعى 



المبحث الثانى
قیاس البطالة

: یتبع الاقتصادیون مقیاسان لقیاس البطالة وھما على النحو التالى 
المقیاس الرسمى للبطالة 
المقیاس العملى للبطالة 
المقیاس الرسمى للبطالة

ن عدد العمال یتم تعریف معدل البطالة وفق المقیاس الرسمى للبطالة بأنھ النسبة بی
فترة زمنیة العاطلین إلى العدد الكلى للعمال المشاركین فى القوة العاملة خلال 

:  معدل البطالة من خلال المعادلة التالیة إحتسابمحددة ، ویمكن 
عدد العاطلین 

١٠٠×  =   معدل البطالة 
 قوة العمل 

 العمل عند الأجر ویقصد بقوة العمل ھنا جمیع الأفراد العاملین والعاطلین الراغبین فى
حجم البطالة ، وبناء على + حجم العمالة = السائد فى المجتمع أى أن قوة العمل 

: ما سبق تتكون قوة العمل مما یلى 
 أى تضم كل العاملین لدى غیرھم أو العاملین لحسابھم كل أو بعض الوقت: العاملون 

 بالرغم وساء كانت أعمال مؤقتة أم دائمة وسواء كانت أعمال لمدنیة أو عسكریة
 فى القطاعات عملونمن أنھ فى أمریكا یستبعدون من قوة العمل العاملة الذین 

. العسكریة 
ن وتضم كل الأفراد القادرة على العمل وراغبة فیھ وباحثة عنھ ولا یجدو: العاطلون 

. العمل المتاح فى ظل الأجور السائدة 
 خارج ویلاحظ على ما سبق أن ھناك فئات لا تدرج ضمن قوة العمل وھم الأفراد
الى تستبعد الفئة العمریة المحددة وھذا أمر نسبى یختلف من دولة إلى آخرى وبالت

لتقاعد أو الفئات من ھم دون السن المحدد للعمل أو من ھم فوق السن كالمحالین ل
والعجزة المعاش ، كما یستبعد أیضا الفئات غیر القادرة على العمل مثل المرض 
مل لھم والطلبة ، وكذلك یستبعد الفئات التى لا تطالب المجتمع بتوفیر فرص ع

بالرغم 



 النساء المتعلمات والذین یفضلون البقاء بالمنزل لتكون مثل –من مقدرتھم علیھ مثل 
.ربھ منزل

ة إلى أخرى وجدیر بالذكر الإشارة إلى أن طریقة قیاس معدل البطالة یختلف من دول
، ًإقتصادیان حیث تتباین الفئة العمریة أى فى السن المحددة لقیاس السكان الناشطی
 باربعة أمریكا ًوكذلك بالنسبة للفترة الزمنیة المحددة للبحث عن عمل فمثلا تحدد فى

 وكذلك تختلف مصادر – واحد باسبوع فى كندا والیابان تتحدد واسبوعینأسابیع 
لتعداد السكانى البیانات المستخدمة فى قیاس معدل البطالة فمن الدول من یعتمد على ا

 مكاتب لأحصائیاتوآخرى تعتمد على مسرح العمل كعینة فى حین تلجأ دول أخرى 
.العمل من خلال إعانات البطالة المقدمة للمتعطلین 

ة عنھ فى ویلاحظ أیضا أن قیاس معدل البطالة یكون أكثر صعوبة فى الدول النامی
دل منھا على حجم الدول المتقدمة وذلك لعد توافر البیانات السلمیة الرسمیة والتى یست

لمناسبة لجمیع البطالة لعدم وجود إعانات البطالة للمتعطلین ولعدم توافر الوسائل ا
صاد والخفى المعلومات حتى یمكن تكون قاعدة بیانات ، كما أن الوزن النسبى للاقت

 أكبر من الدول المتقدمة وبالتالى لا – غیر الرسمى أو الموازى –فى الدولة النامیة 
لا توجد فى تدخل ھذه الأنشطة الخفیة فى إحصائیات الدول النامیة الرسمیة ، كما 
 والذى یضم الدول النامیة إحصائیات وبیانات سلیمة ودقیقة عن القطاع غیر المنظم

 النسبى المشروعات الصغیرة والحرفیین والورش والمقاھى بالرغم من تعاظم وزنھ
. فى الدول النامیة

 فقط على البطالة السافرة الصریحة تركیزةویلاحظ على المقیاس الرسمى للبطالة 
وقفوا عن وإھمالھ لأنواع البطالة الآخرى ولا یضع ضمن حساباتھ الأشخاص الذى ت

ن ھذا البحث عن فرصة عمل بعد قنوطھم من الحصول علیھا ، وبالرغم من ذلك فإ
 منظمة العمل بھ بین الدول لقیاس معدل البطالة ، وتأخذ ًإنتشاراالمقیاس ھو الأوسع 

لدول بل وفى داخل الدولیة عند عقد المقارنات بین معدلات البطالة المختلفة فیما بین ا
. الدولة الواحدة خلال فترات زمنیة مختلفة 



:  المقیاس العلمى للبطالة  -٢
 عندما یتعادل الناتج الفعلى فى الأقتصادوفق ھذا المقیاس تتحقق العمالة الكاملة فى 

ل ً مع الناتج المحتمل ، وعلیھ یكون معدل البطالة الفعلى مساویا لمعدالأقتصاد
 أقل من الأقتصادالبطالة الطبیعى غیر التضخمى ، أما إذا كان الناتج الفعلى فى 

عى وبالتالى الناتج المحتمل ھنا یكون معدل البطالة الفعلى أكبر من معدلھا الطبی
 الكامل لقوة العمل الإستخدامیكون المجتمع فى حالة بطالة وھذا یحدث إما لعدم 

.  الأمثل لھا الإستخدامبسبب عدم ، أ
 الأمثل لقوة العمل یتطلب ألا تقل إنتاجیة العامل عن حد أدنى الإستخدامویلاحظ أن 

اجیة بین ھو الإنتاجیة المتوسطة المحتملة والتى تعرف بأنھا أعلى متوسط للإنت
. قطاعات المجتمع 

الة السافرة أو ویلاحظ أن المقیاس العلمى للبطالة یأخذ فى حساباتھ كافة أنواع البط
. الجزئیة أو المقنعة أى البطالة الصریحة وغیر الصریحة 

المبحث الثالث
أنواع البطالة

 لتعدد أسبابھا وھذا بالطبع یتطلب تعدد أسالیب علاجھا ، على ًتبعأتتعدد أشكال البطالة 
مثل ھذین أن ھناك نوعین رئیسیین للبطالة یندرج تحتھما أنواع فرعیة عدیدة ویت

:  النوعیین الرئیسیین فیما یلى 
) الصریحة(البطالة السافرة 

البطالة المقنعة 
)الصریحة(البطالة السافرة 

 ولكن لا یقصد بالبطالة السافرة بأنھ توجد أشخاص قادرة على العمل وراغبة فیھ
ًوعا لأنھا یجدون فرصة عمل ، ویعد ھذا النوع من البطالة أكثر أنواع البطالة شی

 وعلیھ یكون إنتاجیة ھؤلاء – البطالة المفتوحة –الصورة الواضحة للبطالة 
الأشخاص صفر ووقت العمل بالنسبة لھم صفر ، وفى إطار ھذا النوع من 

: البطالة یجب التمییز بین نوعیین من البطالة ھما كما یلى 



. البطالة الإجباریة 
الإختیاریةالبطالة 

البطالة الإجباریة
بین فیھ والباحثین یشمل ھذا النوع من البطالة كافة الأفراد القادرین على العمل والراغ

ائض عنھ ولا یجدون فرصة عمل فى ظل الأجر السائد ، وبالتالى یكون ھناك ف
 علیھ، فى عرض العمل فى سوق العمل من الأفراد الراغبین فى العمل والقادرین

: ھذا وتعدد أشكال البطالة الإجباریة على النحو التالى 
 وجود أفراد قادرین على العمل الإحتكاكیةیقصد بالبطالة  : الإحتكاكیة البطالة -١

ل من وباحثین للمرة الأولى سواء كان البحث عن وظیفة مناسبة أو وظیفة أفض
راتھم الوظیفة السابقة على الرغم وجود وظائف تناسبھم وتناسب خبراتھم ومھا

 بسبب عدم علمھم بوجود ھذه الوظائف وأماكن بھاوأعمارھم ولكن لا یلتحقون 
لتى توفرھا فى ظل بحث أصحاب الأعمال عن ھذه العمالة لتحل محل العمالة ا

.  للمنشأة الإستثماریةلشغل الوظائف الجدیدة فى التوسعة ، ستتقاعد أ
 فى كافة الاقتصادیات النامیة والمتقدمة خاصة وأن سوق الإحتكاكیةوتوجد البطالة 

یتم بالصورة العمل یتمیز بطبیعة الدینامیكیة ، وكذلك نجد أن تدفق المعلومات لا 
ًوقتا المثلى وأن بحث كل العمال وأصحاب العمل عن الوظائف والعمال یستغرق 

نھ ، ھذا ، وفى كل فترة زمنیة نجد الداخلین الجدد إلى سوق العمل والخارجین م
 وما یترتب علیھ من – ركود وازدھار –  الإقتصادیةبالإضافة لوجود التقلبات 

ً وھو ما یستغرق وقتا للتوفیق فى ما المشورعاتنقص أو زیادة حجم العمالة فى 
. بین شغل الوظائف والعمال العاطلین 

 نموھا إلا أن وبالرغم من تواجد البطالة كما أسلفنا فى الاقتصادیات أیا كان مستوى
 بقبول الإقتصاد إلى آخر وفق تفضیل أفراد ھذا إقتصادحجمھا یختلف من 

 بوظائف آخرى ذات مزایا أفضل الإلتحاقالمخاطرة بترك وظائفھم من أجل 
ًمادیا ومعنویا أو بین قبول  ً وایضا فى العمل وضمان الدخل الثابت ، الإستمرارً

یختلف حجم ھذا النوع من البطالة وفھم التطور الاقتصادى والإصلاح 
 وما یؤدى إلى الإقتصادى



ك خلق فرص ومجالات جدیدة للعمل ذات مزایا وحوافز تحفز العمالة على تر
 بالجدیدة ، وعلیھ فقد ذھب البعض للقول بأنھ حتى فى ظل والإلتحاقوظائفھم القدیمة 

 فإنھ تعادل عرض العمل مع الطلب علیھ عند مستوى الأجر السائد فى الاقتصاد
. فیھ الإحتكاكیةستوجد بعض البطالة 

 یمكن التمییز بین نوعین البطالة ھما البطالة أثناء فترة الإحتكاكیةوفى داخل البطالة 
 ، فالبطالة أثناء فترة البحث عن عمل تنشأ فى الإنتظارالبحث عن عمل وبطالة فترة 

 الأعمال كعدم تجانس عنصر العمل والوظائف بدرجة كبیرة واصحابجانب العمال 
 ویترتب على عدم التجانس أن تختلف الأجور ودوافھموذلك لاختلاف قدرات الأفراد 

 جراء المدفوعة من المنشآت واختلاف شروط العمل وظروفھ ، ویحاول العامل من
لبحث عن بحثھ عن العمل الحصول على مرتب أفضل ولكن فى المقابل ھناك تكالیف ا

ع على العامل ًالعمل تتمثل فى الانتقال والاستعلام عن الوظائف وأیضا الأجر الضائ
 الإحتكاكیة من جراء تركھ للعمل والبحث عن وظیفة بدیلة وھو ما یجعل عبء البطالة

د عن على العامل كبیر الأمر الذى یضطره لقبول وظائف أقل من الحلم المنشو
 وتؤثر الإحتكاكیةالوظیفة الأفضل ، وبالتالى توجد عدة عوامل تزید من مدة البطالة 

على أیضا فى مدة البحث عن وظیفة أفضل ھى حجم مدخرات العامل ومدى قدرتھ 
 مدة  وإعانات البطالة المقدمة من الدولة والمصادر البدیلة للأنفاق خلالالإقتراض

 والعكس الإحتكاكیةالبطالة فإذا كانت ھذه العوامل میسرة للعامل نقصت مدة البطالة 
. صحیح 

 فإنھا تتمثل فى الوقت الذى یستغرقھ طالب العمل فى الإنتظارأما بالنسبة لبطالة فترة 
 العمال إنتظار من قبل الحكومة أو الھیئات الرسمیة وكذلك للتعیناتالانتظار 

.  وظائف جدیدةًالمسرحین مؤقتا من وظائفھم لكى یعودوا إلیھا ثانیة بدیلا عن البحث
 نجد أنھا تمثل بطالة مؤقتة تتوقف فترتھا على مدى الإحتكاكیةوبعد عرض البطالة 

 لا تسترعى توافر المعلومات وشفافیتھا فى سوق العمل ولكن ھذا النوع من البطالة
 أنھا لا تتطلب إجراء سیاسات إصلاحیة وتصحیح إعتبار على الإقتصادیون إنتباه

 ولیست إجباریة ولكن الحال إختیاریةللسیاسات كما أن البعض یراھا بطالة 



 فیھ امزمنة وإجباریة ولیست الإحتكاكیةمختلف فى الدول النامیة حیث أن البطالة 
.إختیاریةمؤقتة ولیست 

:   البطالة الھیكلیة -٢
 فى أنماط تظھر البطالة الھیكلیة فى مناطق جغرافیة معینة عندما تؤدى التغیرات

عندما الطلب إلى عدم التوافق بین المھارات المطلوبة والمعروضة فیھا ، أو 
ض من تؤدى التغیرات فى أنماط الطلب إلى عدم التوازن بین المطلوب والمعرو

 تكالیف وإنخفاضالعمالة بین المناطق المختلفة ، وفى حالة مرونة الأجور 
 بین الإنتقال تكالیف إنخفاض بین الوظائف وبعضھا فى منطقة ما أو الإنتقال

ًا ما یتحقق ذلك ًالمناطق المختلفة فإن ھذا النوع من البطالة یختفى نظریا لأنھ نادر
ات لأن من الصعب التوافق فیما بین مؤھلات وخبرات المتعطلین وبین متطلب
اغرة الوظائف الشاغرة كذلك یصعب التوافق الجغرافى بین أماكن الوظائف الش

. وأماكن طلب العمالة علیھا
: وتتعدد أسباب البطالة الھیكلیة فیما یلى 

من المعلوم أنھ فى ظل زیادة الدخول الحقیقیة للأفراد  : التغیرات فى ھیكل الطلب
 والخدمات السعلوالزیادة المطردة فى النمو الاقتصادى یزداد طلب الأفراد على 

ع وإن تفاوت ھذا الطلب بنسب مختلفة على السلع حیث یقل الطلب على السل
طلب على الضروریة بنسبة أقل من الزیادة فى الدخول الحقیقیة فى حین یزداد ال

نھ ینقص الطلب السلع الكمالیة بنسبة أكبر من الزیادة فى الدخول الحقیقیة ، كما  أ
لى ظھور على السلع الدنیا والتقلیدیة وبالتالى یؤدى التغیر فى ھیكل الطلب إ

 العمالة فى إنتاج السلع الحدیثة والكمالیة إستیعابالبطالة الھیكلیة والتى لا یمكن 
.

 التكنولوجیة الحدیثة واستخدام إستخداممما لا شك فیھ أن  : التقدم الفنى المطرد-ب
 عن العمالة الإستغناءفنون الإنتاج الحدیثة لتحل محل التقنیات القدیمة یؤدى إلى 

بعد والتى لیست لدیھا المؤھلات والخبرات الحدیثة للعمل فى منشآت جدیدة 
 التقنیة إستیعابتسریحھا وھذا النوع من البطالة الھیكلیة القضیة ناجمة عن عدم 

 المال الكثیف محل راسالحدیثة فى ظل إحلال منشآت 



 یؤدى إلى إعادة الأحلالالمنشآت الصناعیة كثیفة العمالة ، ومما لا شك فیھ أن ھذا 
الاستھلاك توزیع الدخل لصالح أرباح المنظمین على حساب أجور العمالة مما ینقص 

 كما نعلم أن المیل الحدى للاستھلاك لذوى الدخول المنخفضة لانناومعھ الطلب الكلى 
. أكبر منھ لدى ذوى الدخول المرتفعة 

:  وتزاید نسبة صغار السن والنساء فى قوة العملالتغیر فى ھیكل العمرى للسكان-ج
لك الإناث یتزاید نسبة الشباب صغار السن خریجى المدارس المتوسطة والمعاھد وكذ
ھذا مما  ،فى قوة العمل والذین تنقصھم الخبرة اللازمة للحصول على فرص العمل ،

. یزید معھ البطالة الھیكلیة بینھم 
تعلیم وتثقیف ویتطلب علاج البطالة الھیكلیة فترة طویلة تستغرق فى إعداد وتأھیل و
 وھذا الأمر العمال العاطلین حتى یكتسبوا المھارات التى تشترطھ الوظائف الجدیدة
وھو ما لیس یتطلب تدبیر التكالیف والنفقات اللازمة لإعادة تدریب ھؤلاء العمال 

 لإكتسابمتوافر لدى الدول النامیة ، ویأتى ھذا فى ظل صعوبة العمال القدامى 
.مھارات جدیدة والتخلى عن المھارات القدیمة المكتسبة عبر السنین

 عندما تطول مدة ًوبعد ھذا العرض نجد أن البطالة الھیكلیة والاحتكاكیة یتداخلان معا
 المھارات المتطلبة لكل عمل ، كما أنھما إختلاف من عمل إلى آخر بسبب الإنتقال

سھ ولكنھما یتشابھان فى تزامن البطالة مع توافر فرص العمل المتاحة فى الوقت نف
 إلى إعادة یختلفان فى أسباب وطریقة علاج كل منھما حیث تحتاج البطالة الھیكلیة

 مواقع متطلبات سوق العمل، فى یتواءتدریب العاطلین واكتساب مھارات جدیدة حتى 
 العمال بین الوظائف إنتقال بتسھیل عملیة الإحتكاكیةحین یكون علاج البطالة 

لتوظیف والأماكن المختلفة وذلك بتحسین شبكة معلومات سوق العمل والعمالة وا
. والوظائف الشاغرة 

:   البطالة الدوریة-٣
 الإقتصادىشاط تعد البطالة الدوریة من قبیل البطالة الإجباریة وترتبط بتقلبات الن

 الطلب الكلى على إنخفاض الاقتصادى عند والإنكماشحیث تظھر فى فترات الركود 
 السلع والخدمات ، حیث یقوم أصحاب الأعمال بتسریح جانب من العمالة ،



 صانعوا السیاسات الاقتصادیة حیث یحاولون إھتمامویحوز ھذا النوع من البطالة 
شاط الحفاظ على عدم تدلى مستویات الإنتاج مع تحقیق زیادة فى معدلات الن
. الاقتصادى فى محاولة منھم للحد من ظھور ھذا النوع من البطالة 

 تزید فى – التى یزید من حدتھا نقص الطلب الكلى –وكما نعلم أن البطالة الدوریة 
 الدول النامیة لإرتباطً التجارة الخارجیة نظرا إنعكاساتحالة الركود الاقتصادى بفعل 

ھا الاقتصادى بالدول المتقدمة وبالتالى فكلما كانت الدول النامیة متنوعة فى ھیكل
 تأثرھا بالتقلبات الدوریة فى الاقتصادیات الآخرى والعكس إنخفضتومتقدمة لكما 

صناعى صحیح ، كما تزید وتتأثر البطالة الدوریة بمدى تقدم القطاع الخاص ال
 ، وقد یرجع القصور فى الطلب الكلى والذى تنتج عنھ البطالة الإقتصادىوالاستقرار 

 الدخول الحقیقیة ویترتب إنخفاضالدوریة إلى فترة زمنیة سابقة طویلة تؤدى إلى 
.  القوة الشرائیة لدى الأفرادإنخفاضعلیھا 

 أنھ لعلاج البطالة الدوریة یكون من خلال تنفیذ سیاسات الإقتصادیونویرى جانب من 
 لزیادة مستویات الطلب الكلى وذلك بتشجیع – مالیة ونقدیة –  توسیعیة إقتصادیة

ب على أن الاستثمار والصادرات وزیادة الانفاق الحكومى وخفض الواردات والضرائ
شاكلھا تكون ھذه السیاسات التوسعیة لیست كلھا فى صالح الدول النامیة لأن معظم م
موارد العاطلة فى جانب العرض والذى یعالج بزیادة فى الانتاج والاستخدام الأمثل لل
. مما یزید معھ الدخول والذى بدوره یزید الطلب الكلى 

:  البطالة الموسمیة -٤
ى مواسم یرجع ظھور ھذا النوع من البطالة إلى ضعف وتصور الطلب على العمالة ف

 وھذا – وھذا معناه نذبذب الطلب على العمالة كنتیجة لتذبذب مستوى الانتاج –معینة 
ً كثیرا فى الدول النامیة حیث أنھا كثیفة السكان ویشتغل بنتشرالنوع من البطالة 

 المال القلیل راسمعظمھم بالزراعة حیث أنھا كثیفة العمالة فیھا ویستثمر فیھا 
میة البطالة وتنخفض فیھا فنون الإنتاج الحدیثة ، وبالتالى فموسمیة العمالة وموس

زراعة یتناسبان مع النشاط الزراعى حیث یزداد الطلب على العمالة فى مواسم 
ضع ینطبق المحاصیل وحصادھا ویتعطل العمال فیما بین ھاتین المرحلتین وذات الو



ًینا فى موسم ًفى الغالب على القطاع السیاحى خاصة إذا كان السیاح یقصدون بلدا مع
 إنخفاض معین كالشتاء أو الصیف مما یجعل العمال یعانون من البطالة فى مواسم

.التدفق السیاحى
 إنخفاضیلاحظ تشابھ بین البطالة الدوریة والموسمیة فى أن سبب ظھورھم ھو 

 الطلب الكلى ، أما لإنخفاضالطلب على العمالة ، ولكن البطالة الدوریة یرجع سببھا 
ات محددة الموسمیة فترجع لانخفاض الطلب على البطالة فى مواسم معینة وفى قطاع

ج البطالة وبالتالى یتم توقعھا خلال فترات معینة من العام ، وبالتالى یمكن علا
ضعف الموسمیة وذلك بالحد منھا وذلك بإیجاد فرص عمل للمتعطلین فى فترات 

 فى أعمال الصرف وشق الترع بإستخدامھمالطلب على العمالة الزراعیة وذلك 
عى فى أماكن والقنوات العامة أو بإقامة خطوط الإنتاج المعتمدة على النشاط الزرا

 ھذه العمالة ویكون عرض العمالة متناسب مع إنتقالإنتاجھا مما یخفض من تكلفة 
. الطلب علیھا فى أماكن تواجدھا

الإختیاریةالبطالة 
 وطالبى العمل والقدرین علیھ إلا أنھم لا راغبىتوجد ھذه البطالة بإدارة الأفراد 

ً وأیضا توافر الوظائف الإقتصادیرغبون فى العمل فى ظل الأجور السائدة فى 
ر السائدة والتى الشاغرة لھم ، مثل الأثریاء الذین لا یقبلون على العمل فى ظل الأجو

 ذات الدخول لا تناسبھم من وجھة نظرھم ، وأیضا المتقاعدین أو المسرحین من العمل
 . ًالمرتفعة والذین یرفضون العمل بأجور أقل مما كانوا یتقاضونھ سابقا

البطالة المقنعة
 المفترضة لھم ، أو توجد البطالة المقنعة عندما یعمل الأفراد بأقل من الطاقة الإنتاجیة

 أو إضافى عند وجود أعداد من العمالة لا یترتب على وجودھم فى العمل ناتج صافى
ًلا ینتجون سلعا أو قد یترتب توظیفھم نقص الناتج الكلى وبالتالى فھم عمالة ظاھریة و

. وخدمات 
جیة أو یعملون ویستفاد من ھذا التقدیم أن ھناك عمالة لا تعمل بكامل طاقتھا الإنتا

 ھناك عمالة وایضا مما  علیھ الحال فى قطاعات إنتاجیة مماثلة ، إقلبإنتاجیة 



نتشر فى الدول تكون المنفعة الحدیثة للعمل ضعیفة أو منعدمة أو سالبة وھذا النوع ی
یر المدربة ، ًالنامیة نظرا لتدنى مستویات التعلیم ووجود العمالة غیر الماھرة وغ

رة القطاع ولذلك قیل بحق أن البطالة المقنعة سمة للاقتصاد النامى حیث یضعف قد
 العمالة ومن ثم یلجأ فائض عرض العمالة إلى النشاط إمتصاصالصناعى على 

.  لھم الزراعى أو القطاع الخدمى الحكومى بنسبة كبیرة یفوق الحاجة الفعلیة
 المال البشرى أحد لراسوبناء على ما سبق نلحظ أن البطالة المقنعة تمثل إھدار 

 الناتج عناصر الإنتاج حیث أنھا تستھلك فى قطاعات لا یستفید من الاقتصاد ولا
راد فى القومى وتكمن خطورة البطالة المقنعة فى أنھ لا یصعب حصرھا لأن الأف

 یذكر للاقتصاد القومى فالإنتاجیة شئالظاھر یعملون ولكن لا ینتجون أو یضیفون 
لة بفتح مجالات ًالحدیثة لھذه العمالة تساوى صفرا ، ویكون علاج ھذا النوع من البطا

.  وتدریب وتأھیل ھذه العمالة وتحویلھم إلى قطاعات إنتاجیة حقیقیة للانتاججدیدة 
المبحث الرابع
نظریات البطالة

لتى تناولت  فى إطار ھذه الدراسة العامة سیتم تناول أشھر النظریات الاقتصادیة ا
ى وجود تباین البطالة بقصد التعرف على أسباب ظھور البطالة وتفاقمھا ، وھو ما یعن
: بین ھذه النظریات والذى سیتم تناولھا على النحو التالى 

النظریات التقلیدیة : المطلب الأول 
النظریات الحدیثة : المطلب الثانى 

المطلب الأول 
النظریات التقلیدیة 

عرض تفترض ھذه النظریات فكرة وجود سوق تنافس للعمل حیث تتقاطع منحنیات 
 التشغیل ، ًالعمل مع الطلب علیھ وصولا إلى أجر العمالة التوازنى وتوازن مستوى

: ى وینضوى تحت ھذه النظریات التقلیدیة ثلاث نظریات ھى على النحو التال
النظریة الكلاسیكیة : الفرع الأول 



 النیوكلاسیكیةالنظریة : الفرع الثانى 
 الكینزیةالنظریة : الفرع الثالث 

الفرع الأول
النظریة الكلاسیكیة

: قدمت النظریة الكلاسیكیة عدة فروض لنظریتھا ھى كما یلى 
سیادة المنافسة الكاملة فى الأسواق 

مرونة الأجور والأسعار
التوظیف الكامل لعناصر الإنتاج

 فقط بتحقیق التراكم وإھتموا بالبطالة ، الكلاسیكوإزاء تقدیم ھذه الفروض لم یھتم 
 . الإقتصادىالرأسمالى فى الأجل الطویل كمحدد أساسى للنمو 

 أنھ إذا ترك السوق حر یعمل بدون تدخل خارجى من الدولة فإن الكلاسیكویرى  فكر 
كامل فیھ مرونة الأجور والأسعار تحقق التوازن فى سوق العمل وتحقق التوازن ال

 إستثنائیة مؤتقة على أن كل فرد سیعمل عند أجر التوازن وبالتالى تكون حالة ًتاسیسا
 الأجور عن أجر التوازن وھو ما یخفض أرباح المنظمین مما إرتفاعتحدث عند 

لة مما یدفع یدفعھم لتسریح العمال وتخفیضھا مما یزید من عرض العمل وتزداد البطا
 ونعود ثانیة إلى أجر التوازن ویتحقق التوظیف الإنخفاضالأجور الحقیقیة نحو 

.الكامل
 یستفاد أنھم لا یعترفون بوجود البطالة الإجباریة وأن الكلاسیكوبعد ھذا العرض لفكر 

 المتعطلین العمل بأجر السوق أو بطالة لإمتناع وذلك إختیاریةالبطالة الموجودة 
. عندما ینتقل العمال من وظیفة إلى أخرىإحتكاكیة

 البطالة فى سوق العمل مرجعة إلى تدخل الحكومة أو إستمرار أن الكلاسیكویذھب 
جور نقابات العمال بفرص أجور تزید عن أجر التوازن مما یؤدى إلى جمود الأ

 ولا مانع من إختیاریةوبالتالى كما تقدم فإن التوظیف الكامل یتفق مع وجود بطالة 
 كأثر لانتقال العمالة من وظیفة إلى أخرى ولا یتفق مع وجود إحتكاكیةوجود بطالة 

لدول البطالة الإجباریة ، وعلیھ لا یرى الفكر الكلاسیكى ضرورة من تدخل ا



 أن البطالة إعتبار لمعاجلة البطالة على وإقتصادیةبإتباع سیاسات مالیة ونقدیة 
یف الكامل وأن الإجباریة مؤقتة سرعان ما یعقبھا التوازن التلقائى عند مستوى التوظ

.  وجود البطالة لفترات طویلة یقع مسئولیتھ على عاتق العمال إستمرار
الفرع الثانى

النیوكلاسیكیةالنظریة 
 للفكر الكلاسیكى وبالتالى یؤمن بالحریة الاقتصادیة إمتداد النیوكلاسیكىیعد الفكر 

 القائل العرض یخلق ساىوالتوظیف الكامل للعمالة وعناصر الانتاج وفق قانون 
 فزیادة عرض سلعة ما فى ظل بقاء العوامل الآخرى ویالتالىالطلب المساوى لھ ، 

ھذه الزیادة فى ثابتة دون تغییر یقود إلى خفض ثمنھا مما یزید الطلب علیھا لمقابلة 
 ھذه الحالة على عرض العمالة یؤدى إلى نشوء البطالة مما ینخفض وبإنطباقالعرض 

غرة وتحقق معھا الأجور الحقیقیة والذى یؤدى إلى زیادة الطلب على الوظائف الشا
 بمرونة الأجور حتى تتحقق العمالة النیوكلاسیكالتوظیف الكامل للعمالة ، ویوحى 

 فى سوق العمالة إختلال أن أى إعتبارالكاملة وبالتالى تختفى البطالة الإجباریة على 
.الإختیاریةًسیصحح تلقائیا بتغیر الأجور وأیضا ستختفى البطالة 

 حتى تغیر مع الكساد الإقتصادیین مسیطر على النیوكلاسیكىولقد ظل ھذا الفكر 
 المؤمن الكینزىالعظیم فى ثلاثینات القرن العشرین وھو ما أدى إلى ظھور الفكر 

. بوجود البطالة الإجباریة 
الفرع الثالث

الكینزیةالنظریة 
ً نظرا لزیادة حدة البطالة آنذاك فى الإقتصادىًأدت أزمة الكساد العظیم تغیرا فى الفكر 

ل البطالة الثلاثینات من القرن العشرین ، واضحى من غیر المقبول القول بأن معد
 والنیوكلاسیك الكلاسیك وأیضا لا یصح إنكار البطالة الإجباریة من جانب ًإختیاریا
 بنظریتھ وذكر أن سوق العمل قد تعرض لتشوھات بسبب تدخل نقابات كینزوجاء 

.  الأجور إلى مستوى المنافسة إنخفاضالعمال التى أدت إلى جمود دخولھا دون 



 أن العمل مصدر العامل للحصول على دخلھ ویكون عرض العمل غیر كینزویرى 
 على جانب ًمتناھى المرونة عندما یكون عاطلا وبالتالى لا یتوقف مستوى التوظیف

 المسئولیة عن العمال فى حدوث كینزالعرض بل على جانب الطلب وبذلك أزاح 
 ، وجاء البطالة وألقاھا على مسئولیة المنظمین الذى یسیطرون على جانب الطلب

. بذلك لیقرر أن مستوى التوظیف یتحدد بالطلب الكلى الفعالكینز
 الكلاسیك أن الأجور والأسعار لا تقصفان بالمرونة الكافیة كما ذھب كینزویرى 

مال  وذلك لعدم كمال الأسواق وعدم التأكد بمعرفة حجم التعاقدات بین العوالنوكلاسیك
.والمنظمین وھو ما یؤدى إلى ظھور البطالة الإجباریة

یؤدى إلى وكما نعلم أن عندما یرتفع الأجر بمستوى أعلى من أجر التوازن فھذا س
توى وجود البطالة الإجباریة حیث یكون مستوى التوظیف والإنتاج أقل من مس

 الأجور زیادة مستوى التوظیف إنخفاضالتوظیف الكامل وبالتالى لا یترتب على 
ى ًنظرا لوجود فائض كبیر فى عرض العمل أو نقص فى الطلب الكلى عن مستو

توسعیة لتحقیق التوظیف الكامل وھنا بحث تدخل الدولة بأدواتھا المالیة والنقدیة ال
.التوظیف الكامل

 للقول بوجود عدة أسباب تزید من حجم البطالة الإجباریة وتعقد حلھا كینزویذھب 
مع لأن ذلك منھا تفضیل السیولة والتقدم التقنى وزیادة رصید رأس المال فى المجت

 من العمالة ، كما للاقلالسیزید الإنتاج عند نفس المستوى من التوظیف أو یؤدى 
 الدخول إنخفاض أن قصور الطلب الكلى یؤدى للبطالة لأنھ سیؤدى إلى كینزیرى 

بالتبعیة لدى الأفراد ومن ثم خفض الاستھلاك لدیھم وعلیھ سینخفض الطلب الكلى 
 من أن تكون ًومن ثم نرى أن سیاسة خفض الأجور یمكن أن تزید من حدة البطالة بدلا

. أحد وصفات العلاج لھا
 إلى ضرورة التدخل من جانب الدولة بأدواتھا المالیة كینزوخلاصة القول یذھب 

ائى عند مستوى التوسعیة فى النشاط الاقتصادى وھو ما یتنافى مع فكرة التوازن التلق
 یرى أن ھذا التوازن لا كینز ، لأن والنیوكلاسیك الكلاسیكالتوظیف الكامل لدى 

.یتحقق إلا صدفة 



المطلب الثانى
النظریات الحدیثة للبطالة

طالة حیث ظھرت عدة نظریات حدیثة للبطالة قامت بتطویر النظریات التقلیدیة للب
: لتالى أدخلت عدة فروض واقعیة لتتوافق مع الظواھر الحدیثة وھى على النحو ا

نظریة البحث عن عمل : الفرع الأول 
الإختلالنظریة : الفرع الثانى 

نظریة تجزئة سوق العمل : الفرع الثالث 
الفرع الأول

نظریة البحث عن عمل
 مكونات النظریة الاقتصادیة لإستخدامجاء ظھور نظریة البحث عن عمل كأثر 

 النظریة على إسقاط فرضیة المعرفة وتتاسسالجزئیة لفھم وتحلیل المتغیرات الكیة ، 
 النموذج الكلاسیكى ، وبالتالى ترى إعتمدهالتامة لسوق العمل وھو الفرض الذى 

و ما یقود نظریة البحث عن عمل صعوبة توافر المعلومات الكاملة عن سوق العمل وھ
 القرارات ، وھذا یدفع الأفراد نحو البحث عن المعلومات إتخاذًعملیا لعدم التأكد عند 

 والمنظمین ، وما من شك أن البحث عن المعلومات لھا تكلفة مادیة یتحملھا العمال
اء على السواء خاصة نفقات الانتقال والبحث من جانب العمالة ونفقات إجر

ى أن عملیة الاختبارات والمقابلات الشخصیة من جانب المنظمین ، ھذا بالإضافة إل
وبالتالى ًالبحث عن المعلومات تستغرق وقتا طویلا وتفرغ كامل لجمع المعلومات 

 ووجود تعتمد النظریة على المقدمات السابقة فى تفسیر وجود بطالة المتعطلین
 المھارات وظائف شاغرة وتفسیر تباین واختلاف الأجور للأفراد المتساوین فى نفس

.والخبرات 
 من أجل وترجع ھذه النظریة البطالة إلى رغبة الأفراد فى ترك وظائفھم للتفرغ

ھیكل البحث عن المعلومات عن أفضل الوظائف المتاحة والمناسبة لمؤھلاتھم و
جتمع ھى البطالة الأجور المصاحبة لھا ، وترى ھذه النظریة أن البطالة السائدة فى الم



 بإرادة الأفراد وناتجة عن سعى الأفراد للحصول على إختیاریة لأنھا الإحتكاكیة
ضل والأمثل الأجور المرتفعة وفرص العمل المناسبة وھو ما یؤدى إلى التوزیع الأف

ً غالبا ما للعمالة بین مختلف الأنشطة والمجالات الاقتصادیة ، كما أن المنظمین
ًین لھا أملا فى ًیحتفظون لدیھم بالوظائف الشاغرة بدلا من شغلھا بسرعة بأول المتقدم

. توظیف أفضل العناصر من العمالة الماھرة 
لى الوظیفة وبالتالى تؤدى عملیة البحث عن العمل إلى تمكین العمالة من الحصول ع

.والأجر الأمثلین
باشرة تتمثل تتنوع تكالیف البحث عن الوظائف بنوعین من التكالیف الأولى تكالیف م

یل ، وأما فى تكلفة الإعلان من الوظائف والانتقالات ورسوم مكاتب العمل والتشغ
 وھو الأجر – تكلفة الفرص البدیلة –التكالیف الثانیة فھى تكالیف غیر مباشرة وتتمثل 

. المفقود خلال فترة البحث عن الوظیفة 
توقف مدتھا وما من شك فإن فترة البحث عن العمل والتى ھى فى ذاتھا فترة بطالة ت

على حصول المتعطل على الأجر المناسب لھ ، ومدى حصول على المعلومات 
 وظروف الخاصة بالفرص الشاغرة ، وعلى حجم الإعانة التى یحصل علیھا المتعطل

ر التوقع الحصول المجتمع الاقتصادى ، وبالتالى تزداد حدة البطالة كلما زاد قدر الأج
. حجم الإعانة المقدمة لھ وفى فترة الرواج الاقتصادى والعكس صحیحوإرتفاععلیھ 

بطالة بین بعض یلاحظ أن ھذه النظریة قدمت تفسیراتھا لفترات البطالة وسبب إطالة ال
عمالة إلى سوق الفئات مقارنة ببعض الفئات من قوة العمل خاصة الوافدین الجدد من ال

 خبرتھم فى سوق العمل وعدم توافر المعلومات عن سوق العمل لإنعدامًالعمل نظرا 
 لدیھم مما یجعلھم یتنقلون بین الوظائف بغرض الحصول على أكبر قدر من

ف وفترة البحث المعلومات وھو ما یعنى زیادة معدل بطالتھم أثناء التنقل بین الوظائ
.عن العمل

ع إلى عدم وخلاصة القول أن ھذه النظریة قد فسرت أسباب وجود البطالة بأنھا ترج
دمت تفسیرھا توافر المعلومات الكافیة عن سوق العمل والوظائف الشاغرة كما أنھا ق

ا ترى لتركیز البطالة بین فئات دوریة أخرى إلا أنھا واجھت بعض النقد لأنھ



 بسبب رغبة الأفراد فى البحث عن الوظیفة والأجر المناسبین إختیاریةأن البطالة 
 عن العمالة من إستغناءولكن البطالة كما یكشف عنھا الواقع العملى ترجع إلى 

 ، كما أن الدراسات إختیاریةالمنظمین وبالتالى تكون البطالة إجباریة ولیس 
ًن موظفا الاقتصادیة عن البطالة أكدت أن الفرد یبحث عن فرصة العمل عندما یكو

، ھذا بالإضافة ًولیس متعطلا ، بالإضافة لإمكانیة التنقل بین الوظائف دونما بطالة 
راد فى جمع لعدم منطقیة الرأى القائل بأن البطالة تزداد حدتھا لمجرد رغبة الأف

.المعلومات الخاصة بسوق العمل
الفرع الثانى

الإختلالنظریة 
 مرونة إفتراضعصفت ھذه النظریة بفروض النموذج الكلاسیكى لسوق العمل وھو 

رجع إلى الأجور والأسعار ، وجاءت بجمود الأجور والأسعار فى الأجل القصیر وی
 فى الأجل القصیر عن التغیر بسرعة لضمان توازن سوق وألأسعارعجز الأجور 

 إلیھ النظریة الكلاسیكیة من أن جمود الأجور إتجھت وھذا عكس ما –العمل 
 وبالتالى یؤدى –والأسعار یرجع إلى تدخل نقابات العمال ووضع حد أدنى للأجور 

ور البطالة جمود الأجور والأسعار إلى اختلال سوق العمل بزیادة عرض العمالة وظھ
ھ ولا یجدونھ الإجباریة حیث یوجد أفراد قادرین على العمل وراغبین فیھ وباحثین عن

 والخدمات فى ظل الأجور السائدة فى الاقتصاد وھذا ینطبق أیضا على اسواق السلع
.  العرض والطلبإختلالحیث یؤدى جمود الأجور والأسعار إلى 

 وجود البطالة یلاحظ أن ھذه النظریة تتشابھ مع النظریة التقلیدیة عن سوق العمل فى
یة فى أن الأولى الاختیاریة والاحتكاكیة ولكنھا أى نظریة الاختلال تختلف مع التقلید

 ، كما أن الكینزیةترى إمكانیة حدوث البطالة الإجباریة وھنا تتوافق مع النظریة 
 تبحث فى اسباب البطالة فى سوق العمل وتحلیل ظاھرة البطالة من الإختلالنظریة 

 بین سوق السلع وسوق العمل والتى ینجم عن ھذا التشابك التشابكیةخلال العلاقات 
:  وھما كما یلى والكینزیةنوعان من البطالة ھما البطالة الكلاسیكیة 

:  البطالة الكلاسیكیة -أ



 ومردھا زیادة الكلاسیكجاءت تسمیة ھذا النوع من البطالة لتشابھا مع البطالة عند 
 من جراء وجود فائض فى الطلب فى سوق السلع ـاتىالأجر عن أجر التوازن والتى 

 الأجور إرتفاعمع حدوث فائض فى عرض العمل فى سوق العمالة وتحلیل ذلك أن 
ص أرباحھم الحقیقیة للعمال یدفع المنظمین إلى عدم زیادة مستوى لتشغیل حیث تنق

.مما یؤدى إلى عدم زیادة المعروض من السلع 
 : الكینزیةالبطالة -ب

 فى تحلیل البطالة الناجم عن نقص التشغیل الكینزىتتشابھ ھذه البطالة مع النموذج 
 فى سوق –الناتج عن قصور الطلب الفعال حیث یوجد فائض فى عرض العمالة 

 الأجور ولكن إرتفاع والسلع فى أسواق السلع ، وھذه البطالة لا ترجع إلى –العمل 
ومن ثم قصور الطلب فى سوق السلع مما یؤدى إلى زیادة العرض وتراكم المخزون 

الإنتاج لن تجد یمتنع المنظمون عن زیادة نسبة التشغیل للعمالة خاصة وأن المزید من 
.من یشتریھ

ًوخلاصة القول أن نظریة الاختلال قدمت تفسیرا نظریا حول أسباب الب طالة فى ً
 مستوى إنخفاضعالمنا المعاصر وأرجعت سبب البطالة فى الدول المتقدمة إلى 

 حسبما – بسبب زیادة أجور العمالة للإستثمارات الربحیة إنخفاضالإنتاج الناجم عن 
 أو لعدم وجود طلب كافى وفق ما ذھبت إلیھ المدرسة –ذھبت المدرسة الكلاسیكیة 

.الكینزیة
ھرة البطالة إلا وبالرغم من المنطقیة والوجاھة التى قدمتھا ھذه المدرسة فى تفسیر ظا

 البطالة فى الفترة تقصرتحلیل ، وذلك لأنھا الإنتقاداتأنھ قد تم توجیھ إلیھا بعض 
عنصر العمل القصیرة ولا تبین أسبابھا فى الأجل الطویل ، كما أنھا تفترض تجانس 

 على النحو المتقدم بیانھ ولكن الواقع العملى كینزیةومن ثم تكون البطالة كلاسیكیة أو 
 الكینزیةة یظھر وجود فئات متنوعة من عنصر العمل وبالتالى یمكن أن توجد البطال

 یكمن الكینزیة والكلاسیكیة معا وھو یقود إلى تناقض الحل لھما حیث أن علاج البطالة
؟؟؟؟ العام المتزاید بالإ سیاسة مالیة توسعیة تھدف إلى زیادة الطلب الكلى إنتھاجفى 

 وھذا سیؤدى إلى زیادة الإستھلاكوزیادة الأجور لكى یزید معدلات 



 ربحیة الاستثمارات وتقل بالتبعیة إنخفاضحجم البطالة الكلاسیكیة والتى تنجم عن 
علاج البطالة مستوى التشغیل لأحجام المنظمین عن زیادة معدلات الاستثمارات ، أما 

لاك الكلاسیكیة یكمن فى خفض معدلات الأجور وبالتبعیة ینخفض معدل الاستھ
 وبھذا كما یذھب بعض الكینزیةوخفض الطلب الكلى مما یرفع من حدة البطالة 

وعى البطالة الاقتصادیین تكون النظریة قد ناقضت نفسھا وفشلت فى تقدیم الحلول لن
. فى وقت واحد
الفرع الثالث

نظریة تجزئة سوق العمل
تنھض ھذه النظریة على سقوط فرض تجانس وحدات عنصر العمل أحد فروض 

ات الخاصة المدرسة الكلاسیكیة وتھدف نظریة تجزئة سوق العمل إلى تقدیم التفسیر
وعجز التشغیل بأسباب زیادة حدة البطالة ، وأسباب زیادة البطالة فى قطاعات معینة 

ما فى قطاعات أخرى وقدمت ھذه النظریة فروضھا بوجود نوعان من الأسواق ھ
 تشیر نظریات آخرى لتجزئة سوق العمل بأنھ ینقسم –سوق رئیس وسوق ثانوى 

سوق العمل إلى سوق محلى وأخر دولى وإقلیمى وأیضا سوق العمل الریفى 
 –لعام والحضرى وكذلك سوق العمل الماھر وغیر الماھر ، وسوق العمل الخاص وا

 السوقین وتفترض أیضا أن عنصر العمل لدیھ المقدرة على الحركة والانتقال داخل
 أن ھذین السوقین یختلفان من حیث الوظائف وخصائص إعتبارالمتقدم ذكرھا على 

. العمالة والأفراد فیھما
 فى إطار ھذه النظریة ھو سوق الشركات كثیفة بھوبالنسبة للسوق الرئیس یقصد 

 على  المال وتستخدم فى العمالة المدربة والماھرة وتحافظ علیھم ولا تقدمراس
ا وبالتالى ًتسریحھم نظرا لما لدیھم من مھارات وخبرات مكتسبة أثناء عملھم لدیھ
. ترتفع أجور العمالة فى ھذا السوق وتستقر أوضاعھم الوظیفیة 

 فى إطار ھذه النظریة ھو سوق الشركات بھأما بالنسبة للسوق الثانوى فیقصد 
نخفض فیھ الصغیرة الحجم والتى تستخدم فنون إنتاجیة بسیطة وكثیفة العمالة  وت



 وبالتالى یكون الإقتصادیةالأجور وتتعرض ھذه الشركات داخل ھذا السوق للتقلبات 
. العمال فیھ أكثر عرضھ للبطالة 

أسمالى وترجع أسباب تجزئة الأسواق إلى سوق رئیس وآخر ثانوى إلى النظام الر
 وظھور التقنیات الحدیثة والمتطورة والذى أدى الإحتكارالذى تطور من المنافسة إلى 
 المال والعمالة راس التكنولوجیة الحدیثة وكثافة بإستخدامإلى تمتع السوق الرئیسیة 

لة والتى تكون الماھرة والمدربة بینما فى السوق الثانوى توجد المنشآت كثیفة العما
 مدتھا فى اكثر عرضة للتقلبات الاقتصادیة ، وھو ما یعنى أن معدل البطالة وطول
. ًالدول المتقدمة والفنیة صناعیا أقل وتكون كبیرة فى الدول النامیة

المبحث الخامس
البطالة فى مصر

 معاصر ، ولكن الخطورة تكمن إقتصادیعد منطقیا وجود قدر من البطالة فى أى 
 الإقتصادیةب ًعندما تتجاوز البطالة خطوطا معینة ، خاصة وأن آثارھا تتعدى الجوان

دة وتتعدد إلى الجوانب الاجتماعیة والسیاسیة ، وتأخذ البطالة فى مصر أشكالا ع
ذ الثمانیات من أسبابھا وطرق معالجتھا ، وبلغت خطورة البطالة المصریة المتفاقمة من

 الاقتصاد المصرى ، وتكمن ھذه إختلالً حدا بأن اصبحت أحد مظاھر الشعرینالقرن 
یة أكبر فى الخطورة فى وجود ندرة نسبیة أقل فى عنصر العمل بالمقارنة بندرة نسب

 المال وھو ما یعنى إھدار للموارد البشریة أحد عناصر وراسالأراضى الزراعیة 
.الإنتاج 

: وفى إطار دراسة البطالة فى مصر یستوجب التعرض للأمور التالیة 
أنواع البطالة فى مصر  : المطلب الأول
تطور البطالة فى مصر : المطلب الثانى

ھیكل البطالة فى الاقتصاد المصرى  : المطلب الثالث
أسباب مشكلة البطالة فى مصر  : المطلب الرابع

تقییم سیاسات علاج مشكلة البطالة فى مصر  : المطلب الخامس



المطلب الأول
أنواع البطالة فى مصر

 فى الأنواع الثلاثة إختصارھاعرف الاقتصاد المصرى العدید من أنواع البطالة یمكن 
: التالیة 

)الصریحة(البطالة السافرة  : الفرع الأول
البطالة المقنعة  : الفرع الثانى
 الإختیاریةالبطالة  : الفرع الثالث

الفرع الأول
)الصریحة(البطالة السافرة 

یتزاید فى یقصد بالبطالة السافرة ھى فائض عرض العمالة فى سوق العمل ، وھو ما 
ین مصر وذلك لنقص فرص العمل الشاغرة المعروضة وعجزھا عن مواجھة الوافد

 والذى بلغ فى الجدد من العمالة إلى سوق العمل بسبب زیادة النمو السكانى السریع ،
خلال % ٢٫٧فى الخمسینات والستینات زاد إلى % ٢٫٥مصر بمتوسط سنوى 

النمو السكانى السبعینات والثمانینات من القرن العشرین ، ونجم عن ھذه الزیادة فى 
 فى النمو المباطئزیادة حجم وقوة العمل أى عرض العمل وعجز الاقتصاد المصرى 

 ھذه العمالة وخلق المزید من فرص العمل ، وھذا العجز الاقتصادى إستیعابعن 
 معدلات النمو الاقتصادى بسبب عجز الموارد المحلیة والأجنبیة عن إنخفاضمرده 

 المشروعات إستخدامتمویل الاستثمارات اللازمة لخلق المزید من فرص العمل كذلك 
. داخل المنشآت الإنتاجیةللعمالھ المال والتقنیة والتى یترتب علیھا إنقاص راسكثیفة 

 والذى أعاق دخول الإقتصادى المصرى بفترات طویلة من التخلف الأقتصادلقد مر 
ومى والقطاع القطاع الخاص إلى العملیة الإنتاجیة فى ظل بلوغ القطاع الخدمى الحك

لثمانینات ، العام حدودھما القصوى فى توظیف العمالة منذ الخمسینات وحتى بدایة ا
 الدولة لسیاسات التحریر الاقتصادى والخصخصة إنتھاجبل وزاد من حدة البطالة 

وھو ما نتج عنھما تسریع المزید من العمالة والحد من سیاسة التوظیف 



 والأقلیمیةبل وتوقفھا فى القطاعین الحكومى والعام ، وأثرت الظروف الدولیة 
. اخل المحیطة بمصر إلى عودة العمالة المھاجرة من الدولة العربیة إلى الد

 الخاصة بالبطالة أن الإقتصادیةوتشیر الإحصائیات والدراسات 
 الف فرد مع ٨٥٠ ألف فرد مع بدایة الستینات إلى ١٧٥حجم البطالة السافرة زاد من 

 ملیون فرد بین ٢ًالسبعینات والثمانینات فى القرن الماضى والذى وصل تحدیدا إلى 
%  ١٤٫٧، % ٧٫٧ وھو ما یعنى أن البطالة السافرة قد بلغت ١٩٨٦ –  ١٩٧٦الفترة 

.من قوة العمل خلال الفترة السابقة 
لبطالة الموسمیة وتتخذ البطالة السافرة ثلاثة اشكال فى مصر ھما البطالة الھیكلیة وا

: وبطالة المتعلمین وھو ما یستوجب بیانھم على النحو التالى 
  : البطالة الھیكلیة -أ

 إلى إتجھتنجم ھذه البطالة عن التغیرات الھیكلیة فى الاقتصاد المصرى عندما 
 القومى ، حیث تم الإقتصادالتصنیع وزیادة الأھمیة النسبة لقطاع الصناعة فى 

  مھارات وتقنیات حدیثة فى العمل لم تستعمل من قبل مما أدى إلى ظھورإستخدام
 وإستخدام الأخذ بالأسالیب التكنولوجیة فى التصنیع إستمرارالبطالة الھیكلیة ومع 

 المال الكبیر والتقنیات المتطورة زاد حجم ھذا النوع من البطالة راسمشروعات ذات 
یف  أیضا فى ظل ندرة الموارد المالیة اللازمة لإنشاء مراكز تدریب وتثقبإستمرار

 عرض العمالة المدربة والماھرة مع یتوائمالعمالة والمراكز البحثیة للصناعة حتى 
لة یعكس عدم الطلب فى سوق العمل ، وفى ذات السیاق فإن زیادة ھذا النوع من البطا

ة فى الاقتصاد قدرة العمالة المصریة على التوائم والتوافق مع التغیرات التكنولوجی
. ومتطلبات سوق العمل 

  :البطالة الموسمیة -ب
 مواسم ترجع اسباب ھذه البطالة كما نعلم إلى قصور الطلب على عنصر العمل فى
ًلة نظرا معینة فقط دون مواسم آخرى ، ویتسم قطاع الزراعة ھذا النوع من البطا

 لتقلبھ من فترة إلى أخرى ، وفى ذات الوقت یمثل قطاع الزراعة أحد أم



 كثیفة مصادر الناتج القومى ویستوعب جزء من العمالة والذى یعد من القطاعات
. المیكنة الزراعیة على نطاق واسع إستخدامًالعمالة نظرا لعدم 

ویمكن تعظیم حجم العمالة فى ھذا القطاع وخفض حجم ھذه البطالة یضح 
 مثل إنشاء – الزراعیة فى المشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعى الإستثمارات

.صناعات التعلیب والحفظ بالقرب من المزارع
 التى یقل فى وبالنسبة لقطاع السیاحة فإن ھذا النوع من البطالة تزاید فى المواسم

 أو الطلب على المنتج السیاحى وذلك عندما یتعرض الاقتصاد لصدمات داخلیة
 العلامات السیاسیة المصریة العربیة بسبب معاھدة إنقطاعخارجیة عن الاقتصاد مثل 

 بغزو العراق للكویت وأحداث الأقصر ١٩٩١ دیفید وخلال حرب الخلیج الثانیة كامب
.  م١٩٩٧الإرھابیة 

 :بطاقة المتعلمین -ج
یة والدبلومات تنتشر بطاقة المتعلمین بین خریجى المعاھد العلیا والمتوسطة والجامع
ًأیضا فى سائر الفنیة المتوسطة وتلك ظاھرة تستدعى الدراسة ، وھذه الظاھرة تتواجد 

. الدول النامیة 
 یعود إلى إستفحالھاوتمتد جذور ظاھرة بطالة المتعلمین بین الشباب ولكن حال دون 

 تعیین منتصف الستینات من القرن العشرین عندما تبنت الحكومة المصریة سیاسة
 الإنفتاح فترة الخریجى المتعلمین وزیادة الطلب الخارجى والداخلى على العمالة خلال

 قطاعات الدولة الخدمة إمتلئت بتعیین الخریجین أن الإلتزام ، وأدت سیاسة الإقتصادى
ً شیئا إلى الناتج القومى وزادت ولاتضیفوالحكومیة والإنتاجیة بالعمالة الزائدة 

 أى ناتج لایقابلھامعدلات التضخم بحصول ھذه العمالة ذات البطالة المقنعة على أجور 
 أدت إلى وإجتماعیا إقتصادیاً الفوریة للخریجین عبئا التعینات، ومن ثم شكلت سیاسة 

 والتى كان تباطؤ معدلات النمو الاقتصادى فى ظل شح فرص العمل الحقیقیة المنتجة
. العمالة المتعلمةإستیعابمن الممكن 



 قطاع الخدمات المالیة وإزدھار الإقتصادىوكما نعلم أنھ بسبب تطبیق سیاسة الانفتاح 
 جانب كبیر مھم من الخریجین المتعلمین إستوعبتوالبنوك والتجارة والمقاولات أن 

 أنھ فى ظل والمدربین والذین توافقوا مع متطلبات سوق العمل ، ھذا بالإضافة إلى
 سعر البترول بسبب حرب أكتوبر إن إرتفاع النفطى فى دول الخلیج بسبب الإزدھار

التعمیر وإنشاء ًزاد الطلب على العمالة المصریة نظرا لحاجة ھذه الدول إلى البناء و
.مرافق البنیة الأساسیة  

 ، وفى ظل فرض الإقتصادىوإزاء السلبیات التى نجمت عن تطبیق سیاسة الانفتاح 
 إنخفض الجدیدة على رأس المال المحلى والدولى أن الإستثماراتالقیود على 

 حدوث موجھ من الركود الإنخفاضالمعروض من فرص العمل والتى ساھم فى ھذا 
 الطلب على العمالة المؤھلة فى الداخل والخارج إنخفض العالمى وبالتالى الإقتصادى

مراحل ھذا كان یحدث فى ظل تنامى أعداد الخریجین المتعلمین خاصة أن ھذه ال
ساھمت فى شھدت التوسع فى التعلیم بكافة مراحلھ ، ومن ثم فإن كل ھذه الأسباب 

ً العمل تمثل فى تزاید عرض العمل حجما ووزنا مع مرور بسوف إختلالاتحدوث 
 ألف فرد یدخلون سوق ٤٠٠الوقت ، وأشارت الإحصائیات فى الثمانینات أن حوالى 

الة كامنة بین ًالعمل سنویا كان أكثر من نصفھم من المتعلمین وھذا ما یفید أن البط
. الشباب المتعلم والمؤھل 

 البطالة بین المتعلمین مفاده عدم بإنتشاروخلاصة القول أنھ إذا كان الحال كذلك 
 والتنمیة وبین الخطة التعلیمیة وھذا یقود إلى عدم الإستثمارالتنسیق بین سیاسات 

ھا فى  الأمثل للموارد البشریة المتاحة وضیاع الفرص البدیلة وزیادة تكلفتالإستخدام
 على التعلیم إلى قطاعات آخرى منتجة ، ھذا الإستثماراتحالة ما إذا تم توجیھ 

ة وعرض العمل بالإضافة لتكالیف إعادة تأھیل العمالة لتتوافق مع الطلب على العمال
.من جانب العمال والمنظمین على السواء



الفرع الثانى
البطالة المقنعة

نیة والتحضر ظھرت البطالة المقنعة بدایة فى الریف المصرى ، ومع زیادة درجة المد
 البطالة المقنعة إلى المدن المصریة وذلك إنتقلت الإقتصادىوالتغیر فى أنماط السلوك 

 الحكومة وإلتزام، ًتحت تأثیرات الھجرة الداخلیة والتى ساھم فیھا أیضا سیاسة التعلیم 
لإنتاجى بتعیین الخریجین والمسرحین من الجیش شفى القطاع الحكومى والخدمى وا

.بالدولة وھو ما أدى إلى تضخم أعداد الموظفین بھذه القطاعات
 لزیادة عرض إنعكاسةویظھر من الدراسات الخاصة بالبطالة أن البطالة المقنعة 

 القطاعات العمل الناجم عن زیادة معدلات النمو السكانى فى ظل قصور التوظیف فى
ت ذات إنتاجیة الإنتاجیة وھو ما دفع فائض ھذه العمالة إلى العمل فى قطاعات ومجالا

ات التى حدیة منخفضة وھو ما أدى إلى تدنى مستویات الإنتاجیة فى كافة القطاع
 المقنعة كالقطاع الزراعى وقطاع الخدمات الحكومیة والقطاع الطبالةشھدت وجود 

. ھذه القطاعات الفعلیةإحتیاجاتالعام حیث تم توظیف أعداد من العمالة تفوق 
عة لكن وفى ظل عدم وجود إحصائیات رسمیة عن حجم ومعدل وتوزیع البطالة المقن

من إجمالى العاملین % ٤٠الدراسات الاقتصادیة عنھا قدرتھا فى الجھاز الحكومى 
 ، وفى دراسة آخرى للبنك الدولى قدرھا فى القطاع ١٩٧٦فى ھذا القطاع عام 

.من إجمالى العمالة الزراعیة فى السبعینات % ٣٠ -%  ٢٠الزراعى ما بین 
الفرع الثالث

الإختیاریةالبطالة 
راغبین فى یقصد بھذا النوع من البطالة بأن ھناك أفراد قادرین على العمل وغیر 

النسبة لھم، العمل فى ظل الأجور السائدة فى الاقتصاد بالغرم من توافر فرص عمل ب
 فى وظیفة وبالتالى یحجم الإلتحاق عن العمل أفضل من الإمتناعوبالتالى یصبح 

ن العمل ًالأفراد عن عرض مزید من الجھد والتعب والعمل ویختار الفراغ بدلا م



ً إضافیة لأنھ فى السابق قد حقق خلا یكفى لإشباع حاجاتھ إجوروالحصول إلى 
ً معیشة ملائم حیث تكون الراحة سلعة مفضلة لدیھم بدیلا عن السلع متسوىوتحقیق 

ً منحنى العرض إلى الخلف متوافقا مع فكرة منحنى إتجاهالأخرى ، وھذا یؤدى 
تقدمة ، وھو العرض الملتوى إلى الخلف مع زیادة الدخول لدى الأفراد فى الدول الم
 من الساعات ما یعنى أنھ عندما یتمكن الفرد من تحقیق تطلعاتھ وحاجاتھ بعدد محدد

 أو الشھر فعندھا یتوقف عن العمل ویفضل الراحة والتسلیة الإسبوعفى الیوم أو خلال 
.عن العمل

المطلب الثانى
تطور البطالة فى مصر

ُ فى الإنفتاح المصرى مرحلة الإقتصاددخل  ً فى سبعینات القرن الماضى وتحدیدا◌
 والتكیف الھیكلى فى أوائل الإقتصادى ، وتبنت مصر برامج الإصلاح ١٩٧٤

 وكان لھذه السیاسات ١٩٩١ًالتسعینات من القرن الماضى وتحدیدا مع بدایة العام 
كى تدرس تطور ًآثارا مباشرة وغیر مباشرة على مشكلة البطالة ، وجدیر بالذكر أنھ ل

ً ونظرا بھااصة مشكلة البطالة كظاھرة ومعرفة حجمھا كان لابد من توافر البیانات الخ
:  البطالة سیتم تقسیمھا إلى المراحل التالیة بھالطول الفترة التى مرت 
مصادر بیانات البطالة فى مصر : الفرع الأول 

١٩٨١ –  ١٩٧٤تطور مشكلة البطالة منذ : الفرع الثانى 
١٩٩١ –  ١٩٨٢تطور مشكلة البطالة منذ : الفرع الثالث 
  ١٩٩٩ –  ١٩٩١تطور مشكلة البطالة منذ : الفرع الرابع 

الفرع الأول 
مصادر بیانات البطالة 

 وبحوث العغامیوجد مصدران أساسیان لبیانات البطالة فى مصر ھما التعداد السكانى 
التخطیط وكیفیة القوة العاملة بالعینة ، ھذا بالإضافة إلى مصادر مثل بیانات وزارة 

 المختلفة ، وھناك تقدیرات الإقتصادیةتوزیع العمالة بین مختلف القطاعات 



 الاقتصادیة للتنمیة ، وسیتم تناول المصدران الأساسیان بالشرح لما الخمسیةالخطط 
: لھما من أھمیة فى بیان حجم البطالة المصریة وھما على النحو التالى 

یقوم الجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بعمل  : بیان التعداد السكانى العام-أ
امل ، ھذا الإحصاء للسكان والإسكان كل عشر سنوات ویتصف بأنھ إحصاء عام وش

لكن المھم أن ھذا ویؤخذ علیھ الفترة الزمنیة الطویلة التى تمر بین كل تعداد وآخر ، و
 .التعداد یوفر لنا بیانات عن حجم البطالة التى تتزاید مع مرور الزمن

 القوى العاملة وزراةتصدر ھذه البیانات عن  : بیانات بحوث القوى العاملة بالعینة-ب
یر  ویؤخذ على ھذه البیانات ضیق القاعدة التى تعتمد علیھا ، ولكنھا تشبإنتظامسنویا 

. عام للسكانإلى تذبذب أرقام البطالة حول متوسط منخفض مقارنة بیانات التعداد ال
 الرسمى للبطالة الذى یستخدمھ الجھاز المركزى للتعبئة العامة المھفومووفق 

 سنة والقادرین ٦٥ سنوات إلى ما قبل ٦والإحصاء تتمثل فى الأفراد ما بین أكثر من 
 ، وعلیھ یدخل فى بیاناتھ الخریجین الجدد ولایجدونھعلى العمل والباحثین عنھ 

باط الاحتیاط الباحثین عن عمل ویؤدون الخدمة العامة من المتعطلین والمجندین والض
 فى العمل ولا یبحثون لایرغبون، ویخرج من تعداده الطلبة المتفرعین للدراسة لأنھم 

 المعاشات واصحابعنھ ومن ثم یكونوا خارج قوة العمل ومثلھم ربات المنزل 
. سنة والمصریون العاملون بالخارج٦٥والمتقاعدین والأطفال ومن بلغ 

ادرة عن وتشیر الدراسات إلى تضارب المصادر المختلفة عن البطالة السافرة الص
شكلة المسئولین فیما یخص تقدیراتھا مما یضع المعوقات فى طریق حل ھذه الم

 التقدیرات والتعامل معھا حیث لا تتوافر المعلومات السلیمة عنھا ، ویرجع تضارب
 حول إتفاقحول البطالة فیما یصدر عن الجھات الرسمیة المختلفة إلى وجود عدم 

-١٢ یحددھا بین الفئة العمریة لقوة العمل فالجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
 سنة ، كذلك یختلف أسلوب تقدیر ٦٥-١٥ سنة أما وزارة التخطیط تحددھا بین ٦٥

حجم 



ل  فالجھاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أسلوب الحصر العام الشام–البطالة 
. المجتمعبینما تجرى وزارة القوى العاملة الحصر على اساس العینة المنتقاة من

ضمن قوة العمل وقبل التعرض لبیانات الجدول بالتحلیل نود بیان أن القوة البشریة تت
 ولا یرغبون سواء من یعملون بالفعل والمتعطلین وكذلك الأفراد من ھم فى سن العمل
زاھدون فى فى العمل مثل أصحاب المعاشات والمتقاعدین والطلبة وربات البیوت وال

 العمل المحدد أى  العمل ، أما بالنسبة للقوة الغیر بشریة تتضمن الأفراد الین خارج سن
 سنة ولا یعملون وأیضا الغیر قادرین على ٦٥ سنة وأكبر من ١٢الأطفال أقل من 

 وأن ١٩٨٦وفق تعداد % ٣٧زادت إلى %  ٣٥٫١العمل لأسباب صحیة أو مرضیة 
فى % ٥٥، % ٥٤أكثر من نصف القوة البشریة یقع خارج قوة العمل فكانت حوالى 

ً ، وفى  نفس الوقت نجد صغر حجم القوة العاملة قیاسا بعدد ١٩٨٦ ، ١٩٧٦تعداد 
.  على التوالى ١٩٨٦ ، ١٩٧٦فى تعدادى % ٢٨، % ٣٠السكان الكلى فكانت 

 وكذلك عدد ١٩٨٦ ، ١٩٧٦وللتعرض على حجم البطالة فى مصر وفق التعداد العام 
: السكان والقوة البشریة من خلال الجدول التالى 



(      )جدول 
 فى مصر وفق تعدادى والطبالةإجمالى عدد السكان والقوة البشریة وقوة العمل 

 العدد بألف فرد ١٩٨٦ ، ١٩٧٦
 العملخارجقوى قوة عددالسكانداخل غیرالبشریةإجمالى البشریةالقوة سنةالتعدادالقوة

 العملإجمالىالقوة
% عدد%عدد% عدد%عدد%عدد% عدد% البشریةمشتغلونعاطلونالإجمالىعدد

١٩٧٦١٠١٣١٫٥٢٧٫٧٨٥٠٢٫٣١٠٩٨١٫٥٣٠١٢٧٢٤٫٢٣٤٫٩٢٣٧٠٥٫٧٦٤
.٩١٢٨٠٥٫٢٣٥٫١ %

٣٦٥١٠٫٩١٠٠١٩٨٦١١٦٦٦٫٣٢٤٫٤٢٠١١٫٤٤٫٢١٣٦٧٧٫٦٢٨٫٤١٦٦٨٢
الجھاز المركزى للتعبئة : المصدر ٣٤٫٦٣٠٣٦٠٦٣١٧٨٤٥٫٤٣٧٤٨٢٠٥١٠٠

  ١٩٨٦ ،  ١٩٧٦ تعدادى والأحصاءالعامة 
 أن الفترة البشریة تتضمن قوة العمل نودیبانوقبل التعرض لبیانات الجدول بالتحلیل 

 ولا سواء من یعملون بالفعل والمتعطلون وكذلك الافراد من ھم فى سن العمل
یوت یرغبون فى العمل مثل أصحاب المعاشات والمتقاعدین والطلبة وربات الب

 الأفراد الذین خارج سن تتصمنوالزاھدون فى العمل، أما بالنسبة للقوة الغیر بشریة 
 سنة ولا یعملون وأیضا ٦٥ وأكبر من ١٢العمل المحدد أى الأطفال  أقل من سنة 
.  صحیة أو مرضیةلاسبابالغیر قادرین على العمل 

ق تعداد ویتضح من الجدول السابق تزاید حجم القوة الغیر بشریة ، إذا بلغت وف
١٩٧٦  



المطلب الثانى
الفرع الأول
١٩٨١ – ١٩٧٤ تطور مشكلة البطالة منذ 

 مھمة من الاقتصاد إقتصادیة تحولات ١٩٨١ –  ١٨٧٤شھدت المرحلة منذ 
لكیتھا  القائم على دور الدولة التدخلى الإنتاجى فى النشاط الاقتصادى ، ومالإشتراكى

 والمرافق لكافة وسائل الإنتاج وتقدیم الخدمات من خلال كافة القطاعات الخدمیة
 والتوجھ نحو آلیات السوق خلال سیاسة الإقتصادى سیاسة التحریر إنتھاجالعامة إلى 

فى ظل زیادة الموارد الأجنبیة من العملة الصعبة بسبب زیادة . الانفتاح الاقتصادى 
لات العاملین أسعار البترول وزیادة إیرادات مصر السیاحیة وفتح قناة السویس وتحوی

.عاناتبالخارج وتقدیم الدول الأجنبیة والجھات المانحة للقروض والمنح والإ
 ، وزاد ١٩٨١ -  ٧٣بین % ٩٫٥ المصرى نسبة نمو مرتفعة بلغت الإقتصادوحقق 

سنویا وھو ما فاق معدل نمو السكان وحجم قوة العمل % ٣٫٧متوسط التشغیل إلى 
.سنویا على التوالى % ٢٫٢، % ٢٫٦والذین كانا 

 سیتم التعرض ١٩٨١ –  ١٩٧٤وللتعرف على تطور مشكلة البطالة خلال الفترة 
: للبطالة الصریحة والبطالة غیر الصریحة على النحو التالى 

) السافرة(البطالة الصریحة : ًاولا 
مل ومستوى كان لتبنى الدولة سیاسة الانفتاح الاقتصادى أثر إیجابى على سوق الع

من إجمالى القوة % ٧٫٧التوظیف وھو ما خفف من حدة البطالة والتى لم تتجاوز 
.من إجمالى عدد السكان % ٢٫٣العاملة ، و 

 ١٩٧٣ ملیون فرد فى عام ٩فبالنسبة لعرض العمل زاد حجم قوة العمل فى مصر من 
كمتوسط % ٢٫٢ بمعدل نمو ١٩٨١ –  ٨٠ ملیون فرد فى عام ١٠٫٥إلى 



وھذا مرده إلى % ٢٫٦سنوى خلال الفترة السابقة وھو أقل معدل نمو السكان البالغ 
 العمالة الھجرة للعمالة المصریة إلى دول الخلیج العربى حیث زادت أعداد ھجرة

 إلى ما یزید عن الملیون فى بدایة ١٩٧٦ ألف عامل فى ٢٠إلى الخارج من 
 نسبة كبیرة من أعداد إمتصتالثمانینات وھو مؤداه أن ھذه الھجرة الخارجیة قد 

من الزیادة فى قوة العمل وھذا % ٢٣٠ إستوعبت كما إقتصادیاالسكان الناشطین 
.خل مصركان لھ مردود كبیر فى تنامى حجم التحویلات الخارجیة الحقیقة إلى دا

 إلى ١٩٧٣ ملیون فرد فى ٨٫٩وبالنسبة للطلب على العمل زاد عدد المشتغلین من 
ًسنویا حیث زاد المشتغلین فى القطاعات % ٢٫٩ بمعدل نمو ١٩٨١فى % ١١٫٤

 – الزراعة والصناعة والتعدین والبترول والكھرباء والتشیید والبناء –السلعیة 
 وبالنسبة للقطاعات الخدمات ١٩٨١ –  ٧٣ ألف فرد بین ٦٣٧٠ إلى ٥٦٤٠من 

 ألف فرد عن ذات الفترة ١٧٥٧ إلى ١٣١٦الإنتاجیة زادت نسبة التعدین من 
 عن ذات ٣٣١٢ إلى ١٩٣٢ زاد من الإجتماعیةالسابقة وبالنسبة لقطاع الخدمات 

. الفترة 
 أن معدل نمو التشغیل كان یفوق رایناوعلى صعید البطالة الصریحة السافرة فقد 

 أى –من قوة العمل % ٧٫٧معدل نمو قوة العمل حیث لم تتجاوز البطالة السافرة 
 بالرغم من أن بحوث قوة العمل بالعینة ١٩٧٦ وفق تعداد – ألف فرد ٨٥٠

فى نفس الفترة ، وعلى أى حال لم تشكل % ٢٫٦ًأظھرت معدلا منخفضا بلغ 
:  وذلك للأسباب التالیة  ١٩٨١ – ٧٤البطالة السافرة مشكلة كبیرة خلال الفترة 

 سیاسات مالیة ونقدیة توسعیة وزیادة لإنتھاجً نظرا الإقتصادى معدلات النمو إرتفاع
.الأجبنىموارد الدولة من النقد 

.رولیة منھازیادة اعداد الھجرة الخارجیة إلى الدول العربیة خاصة الخلیجیة البت
علیا  الدولة بسیاسة تعیین الخریجین من حملة كافة المؤھلات المتوسطة والإلتزام

.وكذلك المسرحین من الجیش



 العامة فى مجالات البنیة والمرافق الأساسیة وتطبیق سیاسة الإستثماراتزیادة 
. تعیین مزید من العمالة لتنفیذ ھذه المشروعاتإستتبعالإحلال والتجدید وھو ما 

 وقطاع التشیید البناء مما استوعب كثیر من العمالة بالإضافة المقالاوتنمو قطاع 
 كثیر من إستوعبلنمو القطاع غیر المنظم أو غیر الرسمى الھامشى مما 

. الحرفیین والفنیین والمھنیین 
 نجد أن فترة ١٩٨١ – ٧٤وبعد ھذا العرض للبطالة الصریحة السافرة خلال الفترة 

 الاقتصادى وزیادة الأھمیة النسبیة الإنفتاح سیاسة بإنتھاج الإقتصادىالرواج 
ظم وقطاعات للھجرة الخارجیة للعمالة وقطاعات التشیید والبناء والقطاع غیر المن

فة الخدمات والتى استوعبت جمیعھا الداخلین الجدد إلى سوق العمل بالإضا
ن  الدولة بسیاسة تعیین الخریجین وھو ما ساھم فى إحداث قدر من التوازلإلتزام

ً مستوى التشغیل نسبیا بالرغم من التشوھات فى الھیكل وإرتفاعفى سوق العمل 
 لقوة العمل بین القطاعات الاقتصادیة وتزامن الكفاءالوظیفى والتوزیع غیر 

.فائض فى قوة العمل مع العجز فیھ
البطالة غیر الصریحة : ًثانیا 

تحدد حجم كل تضم البطالة غیر الصریحة كل البطالة الجزئیة والمقنعة والموسمیة وی
لقطاعات نوع ومعدلھ من خلال المقیاس العلمى للبطالة ولأجراء ذلك تم تقسیم ا
خدمات داخل الاقتصاد القومى إلى القطاعات السلعیة والخدمات الإنتاجیة وال

،  ، ولقد بلغ أعلى متوسط لإنتاجیة العلم فى قطاع الخدمات الإنتاجیة الإجتماعیة
 ١٩٨١ – ٧٤فى الفترة % ٤١ -% ٢٦وبلغ معدل البطالة وفق المفھوم العلمى 

من قوة العمل ، وھذا معناه أن الاقتصاد المصرى قد عانى % ٣٣بمتوسط یقدر 
. من كافة أشكال البطالة 



الفرع الثانى
١٩٩١ – ٨٢تطور مشكلة البطالة خلال الفترة 

)الأقتصادىفترة الركود (
ً المصرى مع بدایة الثمانیات من حالة الركود الاقتصادى نظرا الإقتصادعانى 

تقدمة لتعرضھ للصدمات الخارجیة مثل الركود فى الدول الصناعیة الغنیة والم
 إنخفاض أسعار البترول العالمیة وتناقص موارد النقد الأجنبى بسبب وإنخفاض

آجال سداد إیرادات البترول وقناة السویس والسیاحة والعاملین بالخارج مع حلول 
 نصف حصیلة إیرادات الحساب الجارى إستنزفتالدیون الدولیة وخدمتھا والتى 

.١٩٨٦ – ١٩٨٥فى عام 
 فى تناقص معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقیقى الإقتصادىتمثلت حالة الركود 

عام % ١ حتى وصل إلى ١٩٨٥ –  ١٩٨٣بین % ٧ -%   ٦إلى %  ٩٫٥من 
 خلال النصف الأول والاعانات مصر على القروض الخارجیة إعتماد وزاد ١٩٨٩

صلت الدیون من الثمانینات مما زاد معھ العجز فى میزان المدفوعات الدولیة حتى و
 ١٩٨٦ملیار دولار عام ٤٦ حتى وصلت ١٩٨٥ ملیار دولار عام ٤٢١٫١الخارجیة 

 ١٩٨٢من الناتج المحلى الإجمالى فى عام %  ١٩٫١، كما زاد عجز الموازنة إلى 
 بعد ذلك بسبب إتباع الحكومة إنخفض والذى ١٩٨٥عام % ٢٢٫٨لیصل إلى 

 . إنكماشیةالمصریة سیاسات مالیة ونقدیة 
لى النحو وفى ھذا الإطار سیتم دراسة البطالة الصریحة والبطالة الغیر صریحة ع

: التالى 
) :  السافرة(البطالة الصریحة : ًأولا 

 إلى حدوث آثار سلبیة على سوق الإنكماشیةأدى إتباع السیاسات المالیة والنقدیة 
 ، حیث تزاید ًوإجتماعیا إقتصادیةالعمل وتفاقم البطالة الصریحة وأدت لنتائج خطیرة 

  لفصل فى١٩٨٦فى % ١٤٫٧ إلى ١٩٧٦عام % ٧٫٧معدل البطالة السافرة 



 ملیون عاطل بالإضافة لحدوث تشوھات فى ھیكل التوظیف وعدم ٢ إلى ١٩٨٦عام 
. الأمثل للعمالة وإھدار الموارد البشریةالإستخدام

 على سوق العمل والبطالة الصریحة نلاحظ أنھ بالنسبة الإقتصادىولرصد اثر الركود 
 – ٨٠ ملیون فرد عام ١٠٫٥لعرض العمل فقد زاد حجم قوة العمل المصرى من 

فى المتوسط % ٣٫٤ بمعدل نمو ٩٠/١٩٩١ ملیون فرد عام ١٤٫٨ إلى ١٩٨١
سنویا فى المتوسط خلال % ٢٫٨سنوى یفوق معدل نمو السكان المقدر بحوالى 

 الطلب على العمالة إنخفاض وھذا یرجع إلى ١٩٩١ – ١٩٨٢نفس الفترة 
ى المصریة فى الخارج فى الدول التى كانت محل لھجرة العمالة المصریة ف

 بالإضافة إلى أن سوق العمالة المصرى قد شھد ھجرة ١٩٨١ –  ١٩٧٤الفترة 
عمالة عكسیة من الخارج إلى الداخل مما ساھم فى زیادة قوة العمل فى سوق ال

 إقتصادیاالمصرى وتفاقم مشكلة البطالة ، وزیادة نصیب نسبة السكان النشیطین 
 سنة بالرغم من أن قوة ٦٥-١٥من السكان فى الفئة % ٥٧حیث بلغت نسبتھا 

.فقط من الحجم الكلى للسكان % ٢٧٫٢العمل تمثل 
لعمالة من وبالنسبة للطلب على العمالة فى سوق العمل المصرى نلاحظ زیادة عدد ا

 – ١٩٩٠ ملیون فرد فى ١٣٫٤ إلى ١٩٨١ –  ١٩٨٠ ملیون فرد من ١١٫٤
 ملیون فرد وبمعدل نمو سنوى فى المتوسط ٢ بزیادة إجمالیى حوالى ١٩٩١

١٫٦ .%
ل یفوق ضعف وبالنسبة لحجم البطالة الصریحة ومعدلھا نلاحظ أن معدل نمو قوة العم

 حیث یلاحظ أن حجم المتدفق ١٩٩١ –  ١٩٨٢معدل نمو المشتغلین خلال الفترة 
 ألف فرد فى حین كان المتاح من فرص العمل حوالى ٤٢٣إلى سوق العمل بلغ 

ة  ألف فرصة عمل وھذا معناه أن الباقى ینتقل إلى صفوف البطالة السافر١٩٤
 بما یساوى ملیون فرد وبلغت نسبة نمو ١٩٨٦وفق تعداد % ١٤٫٧والتى بلغت 

 وترجع الأسباب التى أدت إلى ١٩٩١ –  ١٩٨٢خلال الفترة % ٩٫١البطالة 
: تفاقم مشكلة البطالة الصریحة إلى ما یلى 



 أسعار الصادرات المصریة خاصة البترول إنخفاض
% ٦٠زف زیادة أعباء وخدمة الدیون الدولیة وحلول أحال سدادھا حیث كانت تستن

. من حصیلة الصادرات المصریة 
لة  الطلب على العمالة المصریة فى الخارج خاصة فى الدول الجاذبة للعماإنخفاض

لعمالة المصریة كدول الخلیج العربى البترولیة وبل أصبحت ھذه الدول طاردة ل
. ھذه الدول من مراحل التشیید والبناء لدیھاإنتھاءالمصریة بعد 

 المحلى الإستثمار معدلات إنخفاضیلاحظ أن الأسباب الثلاثة السابقة ساھمت فى 
 مما أدى لما تناقص فرص العمل الجدیدة الإقتصادىوانخفاض معدلات النمو 
 والحد من سلطة الدولة الخرجیین لسیاسة تعیین الإلتزامتراجع الحكومة المصریة عن 

.  وتحریر القطاع العامالإقتصادىفى التدخل فى النشاط 
 عن استیعاب المزید من – غیر الرسمى والھامشى –تراجع القطاع غیر المنظم 

. العمالة المصریة الجدیدة
 معدلات النمو فى القطاع الزراعى مما أدى لوجود فائض فى قوة العمل إنخفاض

. بالریف وھجرة ھذا الفائض إلى الحضر والمدن
روعات ذات تزاید اعتماد الصناعة المصریة التكنولوجیة الحدیثة والمتطورة والمش

ى رأس المال الكبیر مما أدى لضیق فرص التوظیف الجدیدة وعدم القدرة عل
. على عمالة جدیدة إستیعاب



ًثانیا البطالة غیر الصریحة 
-% ٤١تراوحت البطالة غیر الصریحة من خلال المقیاس العلمى للبطالة بین 

من إجمالى قوة العمل وھذا مفاده أن نصف قوة العمل كانت فى بطالة % ٥٢
.خلال الثمانینات وفقا لھذا المقیاس

 معدل البطالة الصریحة من معدل البطالة الصریحة یتضح لنا أن حجم إستنزالوبعد 
 ملیون ٥من إجمالى قوة العمل أى حوالى % ٣٧البطالة غیر الصریحة بلغت 

 . ١٩٩١ –  ٨٢فرد فى الفترة ما بین 
الفرع الثالث

الإقتصادىتطور مشكلة البطالة خلال فترة برنامج الإصلاح 
)١٩٩٨ -١٩٩١(

 الإقتصادىینبغى لدراسة مشكلة البطالة فى مصر خلال فترة برنامج الإصلاح 
: یتوجب دراسة الأمور التالیة 

 فى ظل تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى الصمرىملامح سوق العمل : ًأولا 
عرض العمل -أ

 الطلب على العمل -ب
تطور مشكلة البطالة فى ظل تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى : ًثانیا 

تطور حجم البطالة ومعدلھا-أ
ھیكل البطالة -ب

 فى برنامج الإصلاح الاقتصادى الإجتماعىالبعد : ًثالثا 
مكانة مشكلة البطالة فى أھداف برنامج الإصلاح الاقتصادى: ًرابعا 

 القوى المصرى على خلق فرص العمل والتوظیفالإقتصادمدى قدرة : ًخامسا 



ملامح سوق العمل المصرى فى ظل تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى: ًاولا 
ً مزمنا بین جانبى عرض وطلب العمالة وذلك نظرا ًإختلالاعانى الاقتصاد المصرى 
 بمعدل یفوق معدل نمو الطلب علیھ مما یزید – قوة العمل –لنمو عرض العمل 

 فى التسعینات وإستمرحجم البطالة ومعدلھا وھذا ما لاحظناه منذ الثمانینات 
 سیاسة الخصخصة وھو ما وإنتھاج الإنكماشیةبسبب السیاسات المالیة والنقدیة 

: یستلزم توضیح ذلك من خلال التعرض لعرض العمل والطلب علیھ كما یلى 
عرض العمل 

الطلب على العمل 
:  عرض العمل -١

 ملیون ١٨٫٩ إلى ٩٠/١٩٩١ ملیون فرد فى ١٤٫٨زادت قوة العمل فى مصر من 
خلال % ٢٫٨ ، ونمت قوة العمل بمتوسط سنوى ٢٠٠٠ –  ٩٩فرد فى عام 

 ما یتطلب خلق بإستمرارالتسعینات والتى تزایدت بعد ھذه الفترة ومتوقع زیادتھا 
 .بإستمرارفرص عمل جدیدة 

، %٢٩ إلى ١٩٨٦عام % ٢٨تزایدت نسبة المشاركة السكانیة فى قوة العمل من 
 على التوالى وھو ما أدى إلى زیادة نمو معدل قوة ٢٠٠١ ، ١٩٩٦عامى % ٣٠

 زیادة العمل بمعدل أعلى ویفوق معدل نمو السكان  خلال التسعینات وذلك بسبب
من إجمالى % ٧ من – خاصة فى الریف – فى قوة العمل الأناثنسبة مشاركة 

 ٢٠٠١ ، ١٩٩٦أعوام % ١٣، %  ٩ إلى ١٩٨٦السكان من الأثاث فى عام 
% ٤٨٫٢ نسبة مشاركة الذكور فى قوة العمل من إنخفضتعلى التوالى فى حین 

 ، ١٩٩٦فى عامى % ٤٥٫٣و % ٤٧٫٩ إلى ١٩٨٦من إجمالى السكان فى عام 
 فى قوة العمل النقص فى نصیب الأناث على التوالى وبھذا حلت مشاركة ٢٠٠١

. الرجال 
لحضر تراجع الوزن النسبى لقوة العمل فى الحضر عنھ فى الریف حیث بلغ فى ا

 وفى ٢٠٠١ ، ١٩٩٦عامى % ٤٤، % ٤٦ إلى وإنخفض ١٩٨٦عام % ٤٧



% ٥٦، % ٥٤، % ٥٣المقابل تزاید الوزن النسبى لقوة العمل فى الریف حیث بلغ 
 على التوالى وترجع أسباب زیادة الوزن النسبى ٢٠٠١ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦فى أعوام 

.   لزیادة فرص التعلیم لدیھنالأناث نسبة مشاركة إرتفاعللعمالة فى الریف إلى 
، % ١٦ إلى ١٩٨٦عام % ١٢ فى قوة العمل من للأناثوتزاید النصیب النسبى 

 بینما تراجع النصیب النسبى للذكور فى قوة العمل ٢٠٠١ ، ١٩٩٦فى عامى % ٢١
 ، حیث بلغ ٢٠٠١ ، ١٩٩٦ ، ١٩٨٦فى أعوام % ٧٩إلى % ٨٤إلى % ٨٨من 

كمتوسط زیادة سنوى وھو ضعف زیادة الذكور % ٥٫٣معدل نمول الإناث بنسبة 
.وھذا یرجع لزیادة فرص الإناث من التعلیم% ٢٫١البالغة 

 وبحوث قوة العمل ١٩٨٦من قوة العمل وفق تعداد % ٦٠بالنسبة للشباب یحتل نسبة 
سنة ) ٢٥٤٤( ، ویقع الجزء الأكبر من قوة العمل فى الفئة العمریة ٢٠٠١بالعینة عام 

.حیث یكون كل المتعلمین قد أنھوا تعلیمھم ودخلوا سوق العمل
 ھذا بالرغم من ١٩٨٦ الأمیة المطلقة حوالى ثلث قوة العمل حسب تعداد وإختلت

 ١٩٩٦وفق تعداد الأنفاق المتزاید على التعلیم ومحو الأمیة ، وتقدر الأمیة الفعلیة 
 الأمیة الفعلیة تشتمل –من قوة العمل %) ٥٠ (٢٠٠١وبحوث قوة العمل بالعینة عام 

 وھذا أحد الإرتفاع وھذا معدل شدید –على من یقرأ ویكتب وكذلك الأمیة المطلقة 
 . والإقتصادیةمعوقات التنمیة الاجتماعیة 

 ١٩٨٦عام % ٢٢زادت نسبة الحاصلین على المؤھلات المتوسطة فى قوة العمل من 
 إلى ١٩٨٦عام % ٨ أما نسبة المؤھلات العلیا زادت من ١٩٩٦فى تعداد % ٢٧إلى 
ً فى قوة العمل وھذه الزیادة فى نسبة المتعلمین أحدثت نوعا من ١٩٩٦عام % ١٣

ین الداخلین الإزاحة داخل سوق العمل وقوة العمل وذلك حیث زادت نسبة المتعلمین ب
.الجدد إلى سوق العمل

:  الطلب على العمل -٢
ملیون فرد أى بنسبة ١٣٫٤ المصرى من الإقتصادزادت أعداد المشتغلین فى 

 ملیون فرد بنسبة ١٧٫٤ إلى حوالى ١٩٩١% ٩٠من قوة العمل فى % ٩٠٫٧



 فى عام –ً تتضمن قوة العمل كلا من المشتغلین والعاطلین –من قوة العمل % ٩٢٫١
كمتوسط سنوى خلال نفس الفترة ، % ٣ وبلغ معدل نمو المشتغلین ٢٠٠٠/ ٩٩

عام % ٨ إلى ١٩٩٠فى % ٩٫٣وانخفض معدل البطالة الرسمى من 
٢٠٠٠/ ٩٩ .

 نسبة المشتغلین فى الحضر إرتفاعوبالنسبة لھیكل المشتغلین وفق معیار المكان نجد 
 بمعدل نمو ١٩٩٩عام % ٤٣ إلى ١٩٩١من إجمالى المشتغلین عام % ٤١من 

 نسبة إنخفضتكمتوسط سنوى خلال التسعینات أما فى الریف %) ٢٫٥(قدرة 
 وھو ما ١٩٩٩عام % ٥٧ إلى ١٩٩١عام % ٥٩المشتغلین فى الریف من 

 قدرة الریف والقطاع الزراعى عن توفیر فرص وظائف إنخفاضیكشف عن 
.جدیدة لامتصاص الفائض من المتعطلین

ة الذكور فى أما بالنسبة لھیكل المشتغلین وفق معیار النوع نجد زیادة نسبة مشارك
%  ٨١ إلى ١٩٩١من إجمالى عدد المشتغلین عام % ٧٧العملیة الانتاجیة من 

عن % ١٩إلى % ٢٣ فى حین تراجعت نسبة مشاركة الإناث من ١٩٩٩عام 
 إلى نفس الفترة على التوالى مما یزید معدل البطالة لدى الإناث ومرد ذلك

ن تفضیل المنظمین عمالة الذكور على الإناث خاصة فى ظل تراجع الدولة ع
.  بسیاسة التوظیف وتحریر القطاع العامالإلتزام

من % ٤٥میة من أما بالنسبة لھیكل المشتغلین للحالة التعلیمیة نلاحظ تناقص نسبة الأ
 وھذا مفاده عدم ١٩٩٩عام % ٢٨ إلى ١٩٩١إجمالى عدد المشتغلین عام 

 نسبة غیر المؤھلین وإنخفضت نوعیة الأمیین لطلب الأنشطة الإنتاجیة ملاءمة
 على ١٩٩٩ ، ١٩٩١من إجمالى عدد المشتغلین فى % ٥٥الى % ٧٢من 

المشتغلین ، التوالى وذلك بسبب تزاید الإقبال على التعلیم وزیادة المؤھلین بین 
من إجمالى المشتغلین عن % ٢٧إلى % ١٥وزاد حملة الشھادات المتوسطة من 

% ٣ نفس الفترة على التوالى ، وزادت نسبة حملة الشھادات فوق المتوسط من
إلى % ١٠عن ذات الفترة ، وزادت نسبة حملة المؤھلات العلیا من % ٥إلى 
عن نفس الفترة وھذا ما یعكس زیادة المستوى التعلیمى للمشتغلین فى % ١٣

.خلال فترة التسعینات 



 الفئة العمریة ًوبالنسبة لھیكل المشتغلین طبقا لفئات السن زادت نسبة المشتغلین من
 من إجمالى حجم ٢٠٠١عام % ٥٣ إلى ١٩٩١عام % ٥١من )  سنة٤٩ –  ٣٠(

شكلت نسبتھا من إجمالى )  سنة٢٩ – ١٥(المشتغلین ، أما الفئة العمریة من 
 ھذه الفئة لأن غالبیتھا فى مرحلة إنخفاضویرجع % ٣٠المشتغلین أقل من 

. البحث عن عمل ولم یدخلوا سوق العمل بعد 
 تشیر البیانات الإقتصادىتطور مشكلة البطالة فى ظل تطبیق برنامج الإصلاح : ًثانیا 

 أثناء عن البطالة والتشغیل فى مصر إلى تناقص معدل التشغیل وتزاید البطالة
یحة تنفیذ مصر برنامج الإصلاح الاقتصادى ، وزاد معدل وحجم البطالة الصر

الة فى ًالسافرة أیضا ، وإزاء ھذا الوضع الخطیر لتدنى معدلات التوظیف للعم
:  سیتم دراسة ما یلى الإقتصادىظل برنامج الإصلاح 

الإقتصادىتطور حجم البطالة ومعدلھا فى ظل برنامج الإصلاح 
الإقتصادىھیكل البطالة فى ظل برنامج الإصلاح -ب

تطور حجم البطالة ومعدلھا-أ
)السافرة(البطالة الصریحة : ًأولا 

 المقیاس الرسمى بإستخدامكما نعلم فیما سبق أن حجم ومعدل للبطالة الصریحة یتحدد 
ة عن ھیئات للبطالة ، وتشیر بیانات بحث العمالة بالعینة وكذلك البیانات الصادر

رنامج ومنظمات العمل الدولیة إلى تزاید حجم البطالة الصریحة خلال تطبیق ب
 ملیون عاطل فى ١٫٤الإصلاح الاقتصادى ، یحث زاد عدد العاطلین من 

 على التوالى ٢٠٠١ ، ٢٠٠٠/ ٩٩ ملیون فرد أعوام ١٫٨ ، ١٫٥ إلى ١٩٩١/ ٩٠
 إنخفض كرقم مطلق إلا أن معدل البطالة قد تزایداتنقول ھذا حیث أن البطالة قد 

 ھذا المعدل إرتفاع بإستثناء ٩٩/٢٠٠٠عام % ٧٫٩ إلى ٩٠/١٩٩١% ٩٫٣من 
على % ١١٫٧، % ١٠٫٩ حیث وصل إلى ٩٥/١٩٩٦ ، ٩٢/١٩٩٣أعوام 

 مصر التوالى ، بالرغم من أن بعض الدراسات أشارت إلى أن معدل البطالة فى
.فى منتصف التسعینات % ٢٠قد وصل إلى 



 معدل البطالة إلى نمو معدلات التشغیل بما یفوق معدل نمو إنخفاضوترجع أسباب 
عدل قوة العمل فى مرحلة التسعینات ، ولكن كل المؤشرات تشیر إلى تزاید م

 الھجرة وإنخفاضالبطالة فى ظل تزاید اعداد الداخلین الجدد إلى سوق العمل 
باع الخارجیة للعمل وانتھاج الدولة لسیاسة الحد من التوظیف الحكومى وإت

.  فیما یخص التوظیف والأجورالإنكماشیةالسیاسة المالیة 
: وترجع أسباب تزاید معدل البطالة الصریحة للأسباب التالیة 

 راس العامة والخاصة وتركزھا فى الأنشطة كثیفة الإستثمارات معدل نمو إنخفاض
. العمالة إستیعابالمال والتى تضعف على 

لمتوسط % ٤٫٤ بـ معدل نمول الناتج المحلى الحقیقى فى مصر والذى قدر إنخفاض
 ثم ٢٠٠١عام % ٣٫٣ حتى وصل إلى الإقتصادىسنوى خلال برنامج الإصلاح 

 وھذه المعدلات أقل من ٢٠٠٣عام % ٢٫٩ إلى إرتفع وإن ٢٠٠٢فى % ١٫٦
ًسنویا وھذا یؤثر سلبیا على قدرة الاقتصاد ^ % ٧أو % ٦المستھدف وھو  ً

. العمالة الوافدة إلى سوق العملأستیعابالمصرى فى 
ً ألف فرد تقریبا فى بدایة التسعینات ٥٠٠زیادة الوافدین الجدد إلى سوق العمل من 

٢٠٠٠ ألف فرد عام ٧٥٠إلى 
 ملیون فرد عاطل فى بدایة التسعینات إلى ما ١٫٤تزاید رصید البطالة المتراكم من 

 ، ھذا بالإضافة إلى تزاید حجم البطالة ٢٠٠٠ ملیون عاطل عام ٢ –  ١٫٥بین 
 قطاع السیاحة بأحداث وتاثرالدوریة الناجمة عن الركود الاقتصادى العاملى 

 مركز التجارة العالمى وإنھیار ٢٠٠١الإرھاب الدولى خاصة أحداث سبتمبر 
.بأمریكا

: البطالة غیر الصریحة : ًثانیا 
 ذلك ولأتمام یتم تحدید حجم البطالة غیر الصریحة من خلال المقیاس العلمى للبطالة

یتم تقسیم قطاعات الاقتصاد القومى إلى ثلاثة قطاعات رئیسیة ھى 



ح حجم ھذه القطاعات السلعیة والخدمات الانتاجیة والخدمات الاجتماعیة ، ویتراو
من قوة العمل ، ولكى %) ٥٠(البطالة وفق المقیاس العلمى للبطالة بمتوسط قدرة 

ل إلى أن تحدد معدل البطالة الغیر صریحة وذلك بطرح معدل البطالة السافرة لفص
من قوة % ٤٠ ملیون فرد بنسبة فى المتوسط ٦معدل البطالة غیر الصریحة یتجاوز 

. العمل خلال عقد التسعینات
 ھیكل البطالة فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى–ب 

: ھیكل البطالة وفقا لمعیار النوع : ًأولا 
 إلى ١٩٨٦فى تعداد % ٤١ بین الإناث من حوالى الطبالة معدل إنخفاضنلاحظ 

 ألف ، وأبانت بحوث العمالة بالعینة أن نسبة ٥٣٥ حیث بلغت ١٩٩٦فى تعداد % ٢٠
% ٥١ إلى ١٩٩١من إجمالى المتعطلین فى % ٤٥المتعطلات من الإناث زادت من 

من إجمالى % ٥٥ ، وفى المقابل تناقصت نسبة البطالة من الذكور من ١٩٩٩عام 
.عن نفس الفترة على التوالى % ٤٩العاطلین إلى 

ن للعمالة ویرجع ارتفاع معدل البطالة بین ألإناث عن الذكور إلى تفضیل المنظمی
 فى  عن النساء بالإضافة لتضرر بعض المنشآت من المزایا الممنوحة للمرأةالذكوریة

 للرعایا للأجھازاتضوء التشریعات والقوانین المنظمة لعمل المرأة ومنحھا 
 النشاط الاقتصادى ریادةالاجتماعیة خاصة وأن القطاع الخاص الذى تنامى دوره فى 

.یمیل كما نعلم الى تعظیم الربح 
: ً وفقا لمعیار المكان الطبالةھیكل : ًثانیا 

 عن نصیب الریف منھا ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦ًزاد نصیب الحضر من البطالة وفقا لتعداد 
 أظھر أن نصیب الریف من البطالة أكبر من نصیب الحضر ، ١٩٩٦ولكن فى تعداد 

 إلى ١٩٨٦من إجمالى العاطلین فى تعداد % ٥٣ نصیب الحضر من إنخفضفقد 
عن نفس الفترة على % ٥٥إلى % ٤٧بینما زاد نصیب الریف من البطالة من % ٤٥

% ٥٥ نصیب الحضر من إجمالى البطالة من إنخفضالتوالى ، وأیضا 



 نصیب الریف من البطالة عن إرتفع فى حین ١٩٩٩عام % ِ◌٤٤ إلى ١٩٩٩عام 
%.٥٦إلى % ٤٥نفس الفترة من 

صلاح وترجع أسباب زیادة معدل البطالة فى الریف عن الحضر فى ظل برنامج الإ
جرة الاقتصادى إلى قلة فرص التوظیف بالریف والقطاع الزراعى وانحسار الھ

 ، ھذا بالإضافة إلى وإقتصادیة إجتماعیةالداخلیة من الریف الى الحضر لأسباب 
نت فى كل أو معظم المشروعات الصناعیة المنشأة حدیثا فى برنامج الإصلاح كا

لمناطق المدن القدیمة أو المدن الصناعیة الجدیدة أو فى المناطق الحرة أو ا
.  للریف نصیب منھاولمیكنالاستثماریة 

ًثالثا ھیكل البطالة وفقا لمعیار نوع التعطیل
 نسبة البطالة بین إرتفاع على ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦أكدت التعدادات المتوالیة 

ل المتعطلین الشاب بالداخلیین إلى سوق العمل وبالتالى یعدون السمة الممیزة لھیك
 ٨٦ ، ٧٦فى تعداد % ٩إلى % ٧٫٥إلى % ٧٫٤فى مصر ، وزادت نسبتھم من 
.  على التوالى ١٩٩٦، 

بولقد أكدت أبحاث العمالة بالعینة ھذه الزیادة فى البطالة بین الشبا
ًرابعا ھیكل البطالة وفق الفئة العمریة

ب خاصة كما تقدمت فیما سبق أن معظم المتعطلین فى مصر ینتمون إلى فئة الشبا
سنة والتى زادت نسبتھا فى التعدادات السكانیة من ) ٢٩ –  ١٥(الفئة العمریة 

 ١٩٩٦ وذات الحال بالنسبة لتعداد ١٩٨٦عام %  ٨٩ إلى ١٩٧٦عام % ٤٥
.والأمر ذاتھ أكدتھ بحوث العمالة بالعینة
ًخامسا ھیكل البطالة وفقا للحالة التعلیمیة ً

شھادات شھدت الثمانینات من القرن العشرین بطالة المتعلمین ، وتحیل حملة ال
بى من المتوسطة المرتبة الأولى بین المتعطلین المتعلمین فزاد نصیبھم النس

 على ١٩٩٦ ، ١٩٨٦عامى % ٧٢، % ٥١ إلى ١٩٧٦عام % ٣٣البطالة من 
.التوالى 



ین المتعلمین أما حاملى المؤھلات الجامعیة جاءوا فى المرتبة الثانیة بین المتعطل
 ، أما ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦أعوام % ١٢، % ١٧، % ١٠فكانت نسبتھم 

ن نصیبھم حاملى المؤھلات فوق المتوسطة جاء ترتیبھم الثالث بین المتعطلین فكا
 .  ١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦أعوام % ٧، % ٥، %٢

فى % ٤، % ١٥، % ٢٤وتناقص نصیب الأمیین بین المتعطلین فكانت نسبتھم 
. م١٩٩٦ ، ١٩٨٦ ، ١٩٧٦التعدادات الثلاثة 

 فى برنامج الإصلاح الاقتصادىالإجتماعىالبعد : ًثالثا 
ً آثارا سلبیة على محدودى الدخل الإقتصادى برنامج الاصلاح إنتھاجترتب على 

خفیف والعمال ، وھذا یرجع إلى تخلى الدولة عن دعم الأسعار الاجتماعیة وت
حسب الدعم الموجھ لھذه الفئات وتحریر الأسعار وبالتالى ارتفعت الأسعار 

 وزادت نفقات المعیشة ، وكذلك تحریر سعر صرف الجنیة الإقتصادیةتكلفتھا 
 القوة الشرائیة لھ ، والتخلى من العمالة للزائدة فى ظل إنخفاضمما ترتب علیھ 

 إنخفاض ترتب علیھا إنكماشیةبرنامج الخصخصة ، وإتباع سیاسات مالیة ونقدیة 
 الدخول للأفراد وھو ما زاد إنخفاض وما ترتب علیھ الإقتصادىمعدلات النمو 

.من حدة الفقر والبطالة 
ًونظرا◌ لھذه الآثار السلبیة قام البنك الدولى بالمساعدة فى إنشاء   الإجتماعىالصندوق ً

: للتنمیة لتحقیق الأھداف التالیة 
 من وظائفھم بسبب للمرسحینالمساھمة فى حل مشكلة البطالة وتوفیر فرص العمل 

من ًالخصخصة وأیضا بالنسبة للخریجین والعائدین من دول الخلیج وغیرھم م
. دفعتھم ظروف عملھم إلى العودة ثانیة إلى الوطن 

 الدخل ومحدوىتخفیف حدة آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى عن الفقراء 
 والبشریة وتحسین مستوى معیشى للفئات الفقیرةالإجتماعیةتحقیق التنمیة 

 ١٩٩١لسنة ) ٤٠( للتنمیة بالقرار الجمھورى رقم الإجتماعىوقد أنشئ الصندوق 
سات وتتكون موارد الصندوق من المنح والقروض التى یقدمھا الأفراد والمؤس



نبیة ، ھذا والھیئات المحلیة والمنظمات الإقلیمیة والدولیة وحكومات الدول الأج
ازنة العامة بالإضافة إلى جانب من المبالغ التى تخصصھا الحكومة المصریة فى المو

 فتستخدم المنخ ، وتستخدم قروض الصندوق فى تمویل الأنشطة الإنتاجیة أما للصندقو
احتیاجا  المشروعات الخدمیة لتنمیة مرافق البنیة الأساسیة والمرافق الأكثر تمیولفى 

. للأموال بھدف تحسین مستوى معیشة المواطنین
الإقتصادىمكانة مشكلة البطالة فى أھداف برنامج الإصلاح  : ًرابعأ

مصرى، وكانت سبق وأن ذكرنا أن مشكلة البطالة أحد المخاطر التى تواجھ المجتمع ال
 ، ولكنھا أى مشكلة الإقتصادى سیاسة الإصلاح إنتھاجأحد الدوافع التى دفعت إلى 

امج حیث خلت البطالة لم تخطى بأھمیة كبیرة خلال تنفیذ مكونات وسیاسات ھذا البرن
یل والبطالة، أدوات ھذا البرنامج من السیاسات الاقتصادیة التى تعاجل مشكلة التشغ

 ومصممواحیث جاءت مشكلة البطالة على ھامش اھتمام ھذه السیاسات الاقتصادیة 
قصیرة المدى ًھذا البرنامج ، ھذا بالإضافة إلى أن سبل العلاج كانت حلولا مؤقتة 

 للتنمیة الإجتماعى الحكومة المصریة على الصندوق وإعتمدتولیست طویلة الأجل ، 
 للبرنامج ، ھذا بالإضافة إلى أن المرحلة الأولى من الإجتماعیةفى علاج الآثار 

.  ١٩٩١تطبیق برنامج الإصلاح الاقتصادى 
یة  كشفت عن قصور الاقتصاد المصرى فى قطاعات الثلاثة المختلفة الانتاج١٩٩٣

المالیة ًوالسلعیة والخدمات الاجتماعیة عن خلق فرص عمل جدیدة نظرا للسیاسة 
 سیاسة الخصخصة وتحویل القطاع العام إلى شكات وإنتھاج الإنكماشیةوالنقدیة 

 شركات قطاع الأعمال العام إسم تحت ١٩٩١ لسنة ٢٠٣فائضة بموجب القانون 
لشركات ًوتسریح العمالة سواء عند ھیكلة الشركات مالیا وإداریا قبل خصخصة ا

. العامة أو خروجھا بالمعاش المبكر بعد خصخصتھا
عمت وبدون شك یجب أن نعترف بأن سیاسة الخصخصة وتحریر القطاع  العام قد 

 سوق العمل لأن العمالة المسرحة من شركات إختلالاتالبطالة الناجمة عنھا من حدة 
یة ًالقطاع العام أضیفت إلى سوق العمل الذى یعانى أصلا من بطالة تراكم



لى  فى  العرض والطلب على العمالة ھذا بالإضافة إلى الداخلیین الجدد إوالأختلالات
.سوق العمل من كافة الفئات 

 لأن برامج البطافةویرجع خلو برنامج الإصلاح الاقتصادى من معالجة واستھداف 
 المناسبة النیوكلاسیكیةالإصلاح الاقتصادى تستمد أصولھا من الفكر النقدى والمدرسة 

 ، وإحتكاكیة إختیاریة والتى تكون البطالة عندھا ًإقتصادیالأوضاع الدول المتقدمة 
ضافة إلى برامج ولكن البطالة الغالبة فى مصر والدول النامیة إجباریة ومقنعة ، بالإ

 البنك الدولى – نابعة من توجھات المؤسسات المالیة الدولیة الإقتصادىالإصلاح 
 التى تعنى بتحقیق التوازن الداخلى والخارجى من خلال –وصندوق النقد الدولى 

. سیاسة إدارة الطلب الكلى وتفضیلھا على سیاسات زیادة الإنتاج 
 الآثار الاجتماعیة للإصلاح بعدلاجوأكتفى البرنامج الإصلاحى للاقتصاد المصرى 

یام  من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمیة للقیام بعلاج مؤقت من خلال القالإقتصادى
 مشكلة البطالة الآخذة فى التزاید ، وإزاء ھذا لمواجةبتعبئة الموارد المالیة والفنیة 

 نرى من الواجب التعرض لبرامج الصندوق الإجتماعىالدور الاجتماعى للصندوق 
: على النحو التالى 

:   برامج تنمیة المجتمع -١
دریب اللازم لرفع یقوم ھذا البرنامج بتمویل المشروعات الإنتاجیة لإتاحة المعدات والت

الصحیة المھارات فى الصناعة الیدویة ، والصناعات الغذائیة وتمویل الخدمات 
 وذلك لتحسین مستوى المعیشة والإجتماعیة الإقتصادیةوالتعلیمیة بھدف تحقیق التنمیة 

من إجمالى تمویل الصندوق % ١١٫٦وخلق فرص العمل ، وخصص لھذا البرنامج 
، ) المرحلة الثانیة (٢٠٠٠ –  ١٩٩٧فى % ١١ ، ١٩٩٦ – ٩٣فى المرحلة الأولى 
بتمویل من الجھات % ١٢ ملیون جنیھ للمرحلة الأولى منھا ٣٣٧وبلغت قیمة العقود 

.المانحة
ھلیة ، وتمنح ویباشر البرنامج أعمالھ من خلال جمعیات الأسر المنتجة والجمعیات الأ
 آلاف ٧القروض بضمانات شخصیة وفوائد ومدد سماح میسرة وبحد أقصى 



عیة فى جنیھ مصرى للمشروع الواحد ، ویقوم البرنامج بتطویر الخدمات الاجتما
الصحیة المناطق الفقیرة مثل توفیر المعدات وتجھیز مراكز الرعایة والتوعیة 
ة ، ووفر الأساسیة وتغذیة وتطعیم الأطفال والأمھات وتنظیم الأسرة ومحو الأمی

من % ١٩٫٦ألف فرصة عمل بنسبة %١٥٧٫٧الصندوق من خلال ھذا البرنامج 
 ألف فرصة ١٠٩إجمالى الوظائف التى وفرھا الصندوق ، ومثلت الوظائفى الدائمة 

 الف فرصة ٤٨٫٥من إجمالى الوظائف الدائمة التى وفرھا ، و% ٢١٫٤عمل بنسبة 
من الفرص المؤقتة التى وفرھا وبلغت جملة الوظائف % ١٦٫٨عمل مؤقتة بنسبة 

.من المستھدف% ٩٣٫٥
 برنامج الأشغال العامة -٢

شروعات میاه یقوم ھذا البرنامج بتنفیذ مشروعات البنیة الأساسیة لتحسین الطرق وم
رى الشرب والصف الصحى وصیانة المرافق والمنشآت العامة وتطھیر قنوات ال
توى وتمویل ھذه المشروعات من المنح المقدمة للصندوق ، وذلك بھدف رفع مس

 عمالة كثیفة مؤقتة حیث یركز على المشروعات وإستیعابالمعیشة للفئات المستھدفة 
.الصغیرة كثیفة العمالة وتعطى الأولویة للمناطق الفقیرة

 –  ١٩٩٣من إجمالى تمویل الصندوق فى المرحلة الأولى % ٢٣٫٢تم تخصیص 
 ٦٢٣ ، وبلغت قیمة العقود ٢٠٠٠ –  ١٩٩٧فى المرحلة الثانیة % ١٠ ، ١٩٩٦

.بتمویل من الجھات المانحة% ٢٣ملیون جنیھ للمرحلة الأولى منھا 
حافظات أو وتدار المشروعات التى یساھم فیھا البرنامج عن طریق الوزارات أو الم
ة حیث یقدم الجمعیات الأھلیة ، وتعمل المدیریات أو المجالس المحلیة كجھات وسیط

یة قدراتھا على الصندوق الدعم المؤسسى والتدریبى مع الجوانب الإداریة والفنیة لتقو
شاركة أداء الخدمة ، ولضمان مشاركة المجتمع المحلى ، حیث یشترط الصندوق م

 البنرامجًعلى الأقل من تكالیف المشروع نقدا ، ووضع % ١٠المجتمع المحلى بنسبة 
 العمال بإستخدامإجراءات صارمة لضمان تنفیذ المشروع بطریقة العمالة الكثیفة 

والموارد المحلیة والمقاولین المحلیین ، ویمثل مكون العمالة فى 



فى مشروعات الصرف الصحى المغطى ، وأشار % ٥٠، % ٢٠مشروعات المیاه 
 فرصة عمل ٣٥٠٠ ألف فرصة عمل مؤقتة و٢٤تقریر الصندوق أن البرنامج خلق 

.  مشروع٦٨دائمة فى 
من % ١٣٫٩ ألف فرصة عمل بنسبة ١١٢٫٣ووفر الصندوق فى إطار ھذا البرنامج 

 أما المؤقتة ٦٥٤٠إجمالى الوظائف التى وفرھا الصندوق وشكلت الوظائف الدائمة 
.من فرص العمل المستھدفة % ١٤٥ ألف فرصة عمل وحقق البرنامج ١٠٦٫٧

:  برنامج تنمیة المشروعات الصغیرة -٣
دة فى إنشاء یقوم ھذا البرنامج بإتاحة التمویل والمعونة الفنیة والتدریب للمساع

 القائمة ، وذلك لخلق فرص المشورعاتالمشروعات الصغیرة الجدیدة والتوسع فى 
، ویعد ھذا عمل جدیدة وبالتالى یساھم فى تولید الدخل والتخفیف من حدة البطالة 

 –  ٩٣فى % ٥٢٫١البرنامج أحد البرامج الرئیسیة للصندوق ، وبلغ التمویل المتاح لھ 
 فى ٢٠٠٠ –  ١٩٩٧فى % ٦٧ الصندقومن إجمالى تمویل ) المرحلة الأولى (١٩٩٦

. المرحلة الثانیة 
تمویل الجھات % ٥٢ ملیار جنیھ فى المرحلة الأولى منھا ١٫٤وبلغت قیمة العقود 

یقدم لھم المانحة ویستفید من البرنامج صغار المستثمرین والخریجین الجدد حیث 
د دراسات مجموعة متكاملة من الخدمات الفنیة والتدریب وتقییم المشروعات وإعدا

 المیسرة من الإئتمانیةالجدوى ، وإجراءات الحصول على القروض والتسھیلات 
 دولار للمشروع الفردى ٤٠٠٠البنوك التجاریة ، وتتراوح القروض الممنوحة بین 

 ألف دولار كحد أقصى للمشروعات الجماعیة بشروط میسرة، وتتراوح ١٦٠إلى 
للمشروعات % ١٢للمشروعات الجدیدة ، و% ٩ سنة وفائدة ١٢-٦فترة السداد بین 

.القائمة 
من إجمالى الوظائف % ٦٤٫٥ ألف فرصة عمل بنسبة ٥١٨٫٣وفى ھذا البرنامج 
من الفرص الدائمة ، منھا % ٧٥٫٥ ألف دائمة بنسبة ٣٨٨٫٧للصندوق منھا 



من % ٩٣٫٢من الفرص المؤقتة وبنسبة %  ٤٤٫٩ ألف فرصة مؤقتة بنسبة ١٢٩٫٦
.المستھدف 

مصر ، حیث یعد ھذا البرنامج أكبر برامج تمویل المشروعات الصغیرة والحرفیة فى 
 الف شخص ٦٠٫٠٠٠ ملیار جنیھ وقد قروضا إلى ١٫١ حوالى ١٩٩٦أنفق حتى عام 

. جنیھ ١٧٥٠٠ومتوسط القروض 
:   برنامج تنمیة الموارد البشریة -٤

ت العامة ، یھدف ھذا البرنامج إلى توفیر فرص العمل والدخل للعاملین فى المؤسسا
 إلى القطاع الخاص ، وتحدید إنتقالھاحیث تدرس قواعد الفصل فیھا ، وإجراءات 

إعادة تشغیل العمالة الترتیبات المالیة للتأمین ضد البطالة ، ومزایا التقاعد المبكر ، و
 ، ورفع قدرات وتدریبھا وتأھیلھا للعمل الجدید ، ویقوم بتكییف العمالة مع الخصخصة

 البرنامج الشركة المرشحة للخصخصة للاستفادة من العمالة الموجودة ، ویحصل ھذا
 ١٩٩٦ – ٩٣من إجمالى تمویل الصندوق فى المرحلة الأولى % ٧٫٢على نسبة 

.٢٠٠٠ – ٩٧فى المرحلة الثانیة % ٨ونسبة 
بتمویل من الجھات % ٧ ملیون جنیھ للمرحلة الأولى منھا ١٦٣وبلغت قیمة العقود 

 التدریب لتنمیة القدرات البشریة حیث صدر قرار میة÷بأالمانحة ، وإیمانا من الدولة 
 بتشكیل اللجنة التنفیذیة للمجلس الأعلى لتنمیة ١٩٩٨ لسنة ٤٥٨مجلس الوزراء رقم 

 بتولى برنامج تنمیة الموارد البشریة ١٩٩٨ لسنة ١٧٧٥القوى البشریة ، والقرار 
. بالصندوق الأمانة الفنیة للجنة التنفیذیة 

 الف فرصة دائمة بنسبة ١١٫٥ ألف فرصة عمل منھا ١٤٫٦ووفر ھذا البرنامج 
وحققت % ١ فرصة مؤقتة بنسبة ٣٠٦٢من القروض الدائمة للصندوق ، % ٢٫٢

. من المستھدف% ٤٣٫٥



:  برنامج التنمیة المؤسسیة -٥
 المعلومات یتضمن ھذا البرنامج مساعدة المؤسسات المحلیة وتنمیة برامجھا بتوفیر

 ، ورفع قدرة الصندقو نظم المعلومات وتدریب العاملین فى وتطیرووالبیانات ، 
 ، والصندوق لا یتعامل مباشرة مع المستفیدین الصندقوالمؤسسات لتتوافق مع أھداف 

من إجمالى تمویل % ٥بل یتعامل مع جھات وسیطة أو منفذة أو ممولة ویخصص لھ 
 ویدعم ٢٠٠٠ –  ١٩٩٧فى المرحلة الثانیة % ٦ ، و١٩٩٦ –  ١٩٩٣الصندوق فى 

. البرنامج المنظمات والھیئات غیر الحكومیة 
 لقیاس والمسوحات الدراسات واجراء البرنامج بالأنشطة التى تحد من الفقر ، وإھتم
 الصندقو الدولة ككل ، ومشروع بھ برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تقوم تاثیرمدى 

 على الفئات المستھدفة فى المجتمع ، وتعاون البرنامج مع الجھاز الإجتماعى
 لتحدید الظروف ١٩٩٢المركزى للتعبئة العامة والإحصاء منھا مسح الأولویات عام 
 لتقدیر وضع ١٩٩٣المعیشیة الأساسیة للفئات والمناطق المستھدفة ، ثم مسح 

لقیاس مؤشرات الخدمات والبنیة الأساسیة على المستوى المحلى ، ثم المسح المتكامل 
تغیر فى ًالاسرة على مستوى أضیق وأكثر تفصیلا ، ثم مسح الأولویات لمعرفة ال
دیر ومتابعة مستوى المعیشة بعد تنفیذ مشروعات الصندوق ، وإجراء دراسة شاملة لتق

 على البطالة والفقر ومستوى التاثیر لتقدیر الإجتماعىالتغیرات على المستوى 
ح الخدمات المحلیة سواء بسبب مشروعات الصندوق أو بسبب إجراءات الإصلا

. الإقتصادى
:  برنامج الخدمات الأساسیة للنقل العام -٦

السكانیة ھدف ھذا البرنامج إلى تحسین خدمات النقل الجماعى العام فى المناطق 
تسھیل حركة المزدحمة سواء فى القاھرة أو الإسكندریة وذلك لخدمة محدودى الدخل و
طع الغیار الفقراء ومحدودى الدخل فى الانتقال من وإلى عملھم ویوفر البرنامج ق

.ومستلزمات التشغیل لخدمة السیارات 



 للتنمیة ودوره فى علاج الإجتماعى الصندقووبناء على ما سبق وبعد عرض برامج 
ملیون % ١٫٣ أى ١٩٩٠من قوة العمل % ٨٫٦ من إرتفعتمشكلة البطالة والتى 

من قوة العمل أى % ١٢٫٢ إلى معدل الإقتصادىمتعطل قبل تطبیق برنامج الإصلاح 
ملیون متعطل % ٢٫٧ أى ١٩٩٥فى عام % ١٥٫٥ ملیون متعطل ووصلت إلى ١٫٩

. ملیون متعطل ٢٫٠٢ أى ١٩٩٨فى % ١١٫٥ إلى إنخفضتولكنھا 
 أن دوره غیر وبالرغم من الوظائف التى وفرھا الصندوق سواء الدائمة أو المؤقتة إلا

 إستمرارن ًفعال فى معالجة مشكلة البطالة نظرا لأن دور الصندوق مؤقت بالرغم م
 دونما معالجة دوره حتى الآن كما أنھ یعالج الآثار المترتبة على التعطل وھو الفقر

 وھى اسباب ھیكلیة مزمنة وما یحول دون والطبالةالأسباب المتسببة فى ذلك التعطل 
اتھ والشروط ًمعالجة ھو ندرة الموارد قیاسا على حجم مشكلة البطالة وتباطؤ إنجاز

ً معدل الفائدة قیاسا على المشروعات الصغیرة وإرتفاعالصعبة فى منحة القروض 
. یمولھاالتى 

فرص العمل وبالتالى یتواضع دور الصندوق فى علاج مشكلة البطالة حیث لم یتجاوز 
 وھو ما یجعل ١٩٩٨ –  ١٩٩٣من اعداد المتعطلین من % ٦التى وفرھا الصندوق 

 ٨٠٠٫٠٠٠دوره یتضاءل أمام الداخلین الجدد فى سوق العمل والذین یقدروا بنحو 
ً.ألف طالب عمل سنویا

نامج أما عن دور الصندوق فى مواجھة مشكلة الفقر والتى زادت بعد تنفیذ بر
ى الصندوق ًالإصلاح الاقتصاد فقد أستھدف المناطق الأكثر فقرا ثم الأقل ، وتبن

ب  الواسع للفقر وھو معدل الحصول على الخدمات الأساسیة مثل میاه الشرالمھفوم
ل صغیرات النقیة ومعدل أمیة النساء ومعدل الوفیات الرضع ومعدل النساء الأرام

.السن وإنفاق الأسرة على الطعام من إجمالى الدخل
ًوتم ترتیب المحافظات الأكثر فقرا ومن ثم یوجھ إلیھا تمویلا أكثر  حسب برامج ً
لا حصلت الفیوم مكافحة الفقر إلا أن التطبیق العملى لم یظھر تطبیق ھذا المعیار فمث

من % ٣٫٨ ملیون جنیھ بنسبة ٢٣٫٧ًأكثر لمحافظات فقرا وفقا لترتیبھا على 



ھلیة رغم أن إجمالى تمویل الصندوق فى برنامج الأشغال العامة إلا أن محافظة الدق
 ٢٩٫١وینخفض فیھا معدل الفقر عن الفیوم إلا أنھا حصلت على تمویل ) ١٩(ترتیبھا 

من إجمالى تمویل الصندوق وبالتالى یستفاد أن المحافظات % ٤٫٦ملیون جنیھ بنسبة
. الأكثر فقرا لم یصل إلیھا التمویل اللازم 

 الفئات الغیر تمیولھوعن مدى نجاح الصندوق فى مواجھة الفقر فنجده یستبعد من 
ت شدیدة الفقر قادرة على العمل مثل كبار السن والأطفال والنساء والمعوقین وھى فئا

 تقدیم مستندات وضمانات وھو ما یفوق الصندقووذلك حیث یستلزم الاقتراض من 
. ًقدرة ھؤلاء جمیعا

 مدي قدرة الاقتصاد علي خلق فرص العمل والتوظیف  :خامسا 
ن سیتم دراسة مدي قدرة الاقتصاد المصري علي خلق فرص العمل والتوظیف م

امج خلال ما تم توفیره في كل قطاع ومعدل نمو العملة في كل ظل تطبیق برن
-: علي النمو التالي ١٩٩٨ –  ١٩٩١الاصلاح الاقتصادي 

 ، ٧٤٣٥ الي ١٩٩١ /١٩٩٠      نجد ان القطاعات السلعیة نمت فیھا العمالة من 
 الف عامل خلال ٨٦٧٠ ، ٨٣٨٥ ، ٨٠٨٨ ، ٨١٧١ ، ٧٩٦٨ ، ٧٧٦٦ ، ٧٥٥٤

 ، ١٩٩٦/ ٩٥ ، ١٩٩٥/ ٩٤ ، ١٩٩٤/ ٩٣ ، ١٩٩٣/ ٩٢٠ ، ١٩٩٢/ ٩١الاعوام 
 ملیون عامل ١٫٣ أي زادت تقریبا بحوالي ١٩٩٩/ ٩٨ ، ١٩٩٨/ ٩٧ ،١٩٩٧/ ٩٦

 العمالة في خلال البرنامج وقد تناقض النصیب النسبي من ھذه القطاعات السلعیة من
وسیاسة ؟؟ ھذه الفترة التناقض حجم الاستثمارات العامھ في قطاع الاعمال العام 

 النقض والاستغناء عن العمالة بسببھا في ظل عجز القطاع الخاص عن تعویض ھذا
.من الاستثمارات 

 النقل والموصلات والتخزین وقناة السویس – لقطاع الخدمات الانتاجیة وبالنسیة      
 فقد نمت العمالة فیھا من –والتجارة والمال والتامین والسیاحة والمطاعم والفنادق 

 ٢٥٥٣ ، ٢٤٥٠ ، ٢٣٥١ ، ٢٢٦٠ ، ٢٢٢٨ الي ١٩٩١/ ٩٠ الف عامل في ٢١٨١
 ، ٩١/١٩٩٢ في الفترات ٢٧٢٣ ، ٢٦٧٢ ، ٢٥٢٨، 



٩٧/١٩٩٨ ، ٩٦/١٩٩٧ ، ٩٥/١٩٩٦ ، ١٩٩٥/ ٩٤ ، ١٩٩٤/ ٩٣ ، ١٩٩٣/ ٩٢ 
 ٦٠٠ علي التوالي وھو ما یغني زیادة العمالة في  ھذه الفترة بمقدار ١٩٩٩/ ١٩٩٨،

ارات حیث الف فرصة عمل ویتضح ان استیعابھا للعمالة اقل من استیعابھا للاستثم
 تاثیر الي بالاضافة ھذا المنشاه المال بالنسبة للمشروعات راستعتمد علي كثافة 

.سیاسة الخصخصة علي نقض العمالة لدي شركات ھذا القطاع 
قطاع الاسكان والمرافق والخدمات –      وبالنسبة لقطاع الخدمات الاجتماعیة 
 عامل في ٤٠٠٩ زاد من – والتامیناتالاجتماعیة والشخصیة والخدمات الحكومیة 

  ٥٢٠٩ ،٤٦١٦ ،٤٤٦١  ، ٤٣١٩ ، ٤١٨٢ ، ٤٠٧٩ الي ١٩٩١/ ٩٠
 ٩٣/١٩٩٤ ، ٩/١٩٩٣ ، ١٩٩٢/ ٩١ الف عامل في الفترات ٥٤٨٧ ، ٥٣٣٧، 

 علي التوالي وھو ٩٨/١٩٩٩ ، ٩٧/١٩٩٨ ، ١٩٩٧/ ٩٦ ،١٩٩٦/ ٩٥ ،١٩٩٥/ ٩٤،
 ملیون فرد خلال مدة برنامج الاصلاح ١٫٤ما یعني ان ھذا القطاع قد استوعب 

لق فرص الاقتصادي ولكن امتلاء ھذا القطاع بالعمالة فقد حد من قدرتھا علي خ
. العمالة الجیدة 

قتصادیة اثناء وبالتالي یتضح ان التوزیع النسبي للعمالة تغیر في ھذه القطاعات الا
القطاعات البرنامج حیث زادت العمالة في قطاع الخدمات بصفة عامھ وتناقضھا في 

یة الانتاجیة السلعیة ولكن الزیادة في الخدمات الاجتماعیة فاقت الخدمات الاجتماع
حیث قدرت وبالتالي لم یحقق الاقتصاد المصري اداء جید في خلف العمالة الجدیة 

من قوة العمل  % ١٣٠٨البطالة خلال برنامج الاصلاح الاقتصادي في حدود 
 والحكومھامج وارتفاعھا بین المتعلمین خلال مدة البرنامج وبالتالي كان علي البرن

 البطالة المتراكمة عبر لاعداد بالاضافة الف فرصة عمل سنویا ٦٠٠-٥٠٠توفیر من 
.الماضي 

ووفرت الدولة % ٩٫٦ عند ٩٥/١٩٩٦-  ٩٠/١٩٩١واستقر معدل البطالة خلال 
 بین جانبي العرض الاختلالات الف وظیفة ، وعاني سوق العمل من ٣٨٠-٣٧٠

والطلب نظرا لنمو عرض العمل وبمعدل یفوق الطلب علیھ وھو ما یزید 



 شبھ الانكمایعة من حجم البطالة ویعدلھا ومما زادھا حدة كما ذكرتا فیما سلف ھو الطب
.  الاقتصادي واعتماد سیاسة الخصخصة والاصلاحالسیاسة 
-: بین العرض والطلب علي سوق العمل فیما یلي الاختلالاتوترجع اسباب 

رص  اثرت السیاسة الانكماشیة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي عكس علي خلق ف-١
 الي مرور الاقتصاد والمصري بحالتھ من انكسار ادت الي تفاھم بالاضافةالعمل 

ھ وذلك نظرا مشكلة سوق العمل حیث لم یعد قادرا علي استیعاب الداخلتین الجدد الی
. المال عن العمل راسلمحاماة 

واردات الي  ادت السیاسة الاستثماریة المنفذه بالتحول من سیاسة الاحلال محل ال-٢
 المال علي راس كثنعةسیاسة التوجھ التصدیري وھو ما ادي الي تشجیع الصناعات 

 الناتج المحلي في مصر باجماليحساب العمل وانخفاض الاستثمارات المحلیة مقارنھ 
نقص ولم تعوض الاستثمارات الخاصة نقص الاستثمارات العامھ وبالتالي زاد 

 الكف للاستثمارات الي انخفاض الطلب علي الخصیصالتشغیل والفقرة وادي عدم 
الكفء للاستثمارات الي انخفاض العمل حیث توجھت الي الصناعات والتخصیص 

 للسوق والانتاج المال راسالطلب علي العمل حیث توجعت الي الصناعات وكیفیة 
وعات المحلي ولیس الدولي والتوجیھ نحو المشروعات الكبیرة علي حساب المشر

.الصغیرة التي استوعب العمالة الكثیرة 
 انھ نوعیا فیھ قصور شدید حیث الا بالرغم من تقدم الجانب التعلیمي كمیا وعددیا -٣

جح برامج لا تتفق ھیاكل نواتج النظام التعلیمي مع الطلب في سوق العمل ولا ین
كمن في التدریب في تحسین مستوي المھارات والتدریب غیر الملائم في مصر لا ی

 .قراطیتھا بل في نقض تمویلھا ویروي المؤساساتنقض 
 السلبي علي معدلات التوظیف حیث التاثیر تلعب السیاسة الاقتصادیة دورھا في -٤

 في العملیة الانتاجیة ومن ثم للاحلالان العنصر البشري ھو العنصر الغیر قابل 
 الاقتصادیة داخل الوحدات الانتاجیة الكفاءهساھمت الخصخصة والاھتمام بتحقیق 

 الاجتماعیة والتحول الي سیاسة تشجیع بالاھداف الاھتاموتناقض 



 بھ التي كانت تمتص قدرا لا باس الوادراتالصادرات بدلا من سیاسة الاحلال محل 
 الایرانیة من العمالة والھجرة العكسیة من دول الخلیج الي مصر والحرب العراقیة

ھا النسبیة في وحرب الكویت والارتفاع النسبي لتكلفة العمالة المصریة وانخفاض میزت
الضغط دول الخلیج كذلك ضغوط المؤسسات الدولیة عند منحھا القروض للحكومة ب

ماد علي السلع علیھا لضغط الانفاق العام الحكومي وزیادة التقدم التكنولوجي والاعت
 .الراسمالیةذات الكثافة 

 الخطیرة الازمھوبعد عرض مشكلة البطالة في مصر نري ان سبل الخروج من ھذه 
-: تتلخص فیما یلي 

لي من وضع نموذج جدید للتنمیة یتم تنفیذه بھدف الي تحقیق مستوي مرتفع وعا-١
ة ھو اشباع التوظیف والحد من البطالة ووجوب فھم ان سیاسة التوظیف وعلاج البطال
الاستثمار لحاجات انسانیة اساسیة ولیس مشكلة ثانویة او منتج غیر اساسي لنشاط 

اید  وانھ اذا استمرت السیاسات الاقتصادیة علي ذات المنھج سوف یؤدي لتزوالانتاج
وھذا سیقود عملیا الي سوء % ٢٠معدل البطالة السافرة الصریحة لما یزد عن 

. الاحوال الاقتصادیة وحدوث اضطرابات اجتماعیة وسیاسیة 
د من  تستوجب علاج مشكلة البطالة ونقض التشغیل في الاجل التقصیر الي الح-٢

بة لزیادة فرص العمل الاثار الانكماشیة للسیاسات المالیة والنقدیة وتوفیر البیئة المناس
 عن قوة العمل متكاملھوزیادة مستوي التوظیف وذلك من خلال توفیر قاعدة بیانات 

قیقة عن كل مع  بیان خصائصھا المختلفة وتوزیعاتھا الجغرافیة وتوفیر احصائیات د
 وتحلیلھا وتصنیفھا من المختصین وتنشیط دورات وعجرةفائض مخرجات التعلیم 

 الداخلین الجدد الي سوق العمل وفقا وتاھیلالتدریب التحویلي لسد العجز من الفائض 
ویجب تیسیر حصول الشباب علي الفرد من المیسرة من بنوك التنمیة ، لمتطلباتھ 

 یمكن حتيوالصندوق الاجتماعي للتنمیة تشجیعا علي انشاء المشروعات الصغیرة 
 ھذه واقامھتشغیل طالب العمل والعمل علي تقدیم التسھیلات للخرجین الراغبین 

المشاریع مثل 



تنمیة فرص العمل الاستثمارات الھندسیة والقانونیة والمحاسبیة والاقتصادیة والفنیة و
 الدبلاماسیةبالخارج للمصرین وتوسیعھا بالوسائل الشرعیة باستثمار العلاقات 

 وتشیجیع مثل الدول الافریقیة والاقلیمیةوالعلاقات القومیة بین مصر والدولة العربیة 
اعیة الجدیدة وحفز الخرجین علي الدخول في میادین العمل الجدیدة في ا لمناطق الصن

 وانشاء یسھم فائض العمل في اضافة حتي بھاولكن في ظل توفیر البنیة الاساسیة 
قعة الحیز انشطة استثماریة جدیدة یستثمر فیھا جھده وخبرات بھدف تحقیق زیادة ر

 الي   تكثیف جھود الصندوق الاجتماعي بالاضافةالعمراني وزیادة الناتج القومي ھذا 
. في انشاء المشروعات الصغیرة والمساھمھللتنمیة في خلق فرص العمل والتوظیف 

ون بوضع  وبالنسبة لمعالجة البطالة وزیادة معدل التوظیف في الاجل الطویل یك-٣
 سوق العمل وتقلیل التشویھات في سوق العمل اختلالاتخطط طویلة الاجل لعلاج 

 وارباب في قوانین العمل بھدف خلق علاقات عمل جدیدة بین العمال الغموصة وازالة
 الي وضع سیاسات فعالة لزیادة كفاءة بالاضافةالعمل وبھدف تدعیم العملیة الانتاجیة 

جودة التعلیم القوة العاملة في مصر بتحسین نظم التعلیم وزیادة الاھتمام بمستوي و
خرجات الاساسي والمھني والتقني لتناسب طلبات سوق العمل لضمان الربط بین م
 والتكامل النظام التعلیمي والتدریبي ومتطلبات سوق العمل في داخل مصر وخارجھا

 الي اعادة بالاضافةبین مؤسسات البحث العلمي والوحدات الانتاجیة العامھ والخاصة 
ستخدام  العمالة الزائدة لتتوافق وتتلاءم مع حاجات سوق العمل والعمل علي اتاھیل

یة الاقتصادیة الامثل للموارد والبشریة باعتبارھا احد عناصر الانتاج ووسیلة للتنم
 من توجیھ الانفاق العام نحو خلق المزید من فرص العمل ثیاتيوالاجتماعیة وھذا 

نحو وتشجیع الاستثمار الخاص في المشروعات كثیفة العمالة وتشجیع الشباب 
عیات المشروعات الصغیرة ، وھناك دور علي المؤسسات غیر الحكومیة مثل الجم

 للقیام بدور فاعل في توفیر المزید المنظیمالاھلیة والاتحادات النوعیة والقطاع غیر 
من فرص العمل كما یتوجب تصحیح  الانماط السلوكیة 



ب تطویع السلعیة لضرورة اعلاء قیم العمل المنتج والخلاق والمبدع ، كما یتوج
 واعطاءلمحلیة الفنون الانتاجیة لتتناسب مع ظروف الندرة النسبیة لعوامل الانتاج ا
نحو تقدیم فنون الاولویة للمشروعات كثیفة العمالة والاھتمام بالبحث العلمي الموجھ 

لاستثمار انتاجیة تتوافق مع الظروف المحلیة كما یتطلب المجھود تطویر حوافز ا
 القطاعات لتتماشي طردیا مع ما توفره ھذه الاستثمارات من فرص عمل وذلك لتدعیم
زیادة قدرة كثیفة العمالة مثل تدعیم المشروعات الموجھة للتصدیر والعمل من اجل 

وفیر ایرادات ھذه المشروعات التنافسیة في الاسواق الدولیة مما یترتب علیھ ایضا ت
.النقد الاجنبي والمزید من فرص العمل والتوظیف 

 ایجابیا في  الاھتمام بالقطاعات الاقتصادیة الزائدة في الاقتصاد القومي لتساھم-٤
یفة العمالة توفیر المزید من فرص العمل فقطاع التشیید والبناء یصدق القطاعات كث
 بالارتفاع وھو من القطاعات الواعدة لنمو العمالة واستیعاب المزید منھا ویتمیز

 وبالتالي یجب التوسع في الاسكان الشعبي بھ التشغیل بالنسبة الي الناتج لمرونھالنسبي 
لموارد حیث انھ سیحل مشكلة الاسكان ویستوعب المزید من فرص العمل ویستخدم ا

 لدعم المنشات العاملة في التشیید والبناء المناسبھالمحلیة ، وضرورة تقدیم التسھیلات 
 حتيالنائیة مع توفیر البنیة الاساسیة لھ بشروط میسورة خاصة في المدن الجدیدة و

للدخول تكون قطاعات جاذبھ للاستثمارات الخاصة مع تشجیع المستثمرین الصغار 
فھو ایضا في ھذا القطاع من اجل الاستثمار، وعلي مستوي قطاع الخدمات الشخصیة 

الحكومة تخفیض من القطاعات كثیفة العمالة ولدیة استعداد لنمو العمالة ویتوجب علي 
اقامھ معدلات الضرائب علي ھذا القطاع ومنع الازدواج الضریبي علیھ لتسھیل 

.المشروعات فیھ وتسھیل الحصول علي القروض لھ 
یل بالنسبة للناتج    وبالنسبة لقطاع الصناعة والتعدین فھو یتمیز بارتفاع مرونة التشغ

لھذا القطاع  فھو ما یعني زیادة نسب التشغیل لدیھ ویتوجب زیادة القروض الموجھة بھ
 یمكنھ استیعاب الكثیر من العمالة وتوفیر الحوافز والمزایا حتي



 للمشروعات الصغیرة فیھ لتمكن من استیعاب المزید من فرص العمل والاعفاءات
 مع القدرة النسبیة ، لتتلائم بھوالتوظیف وكذلك تطویع الفنون الانتاجیة الخاصة 

 الجھاز كفاءهواستقرار القوانین المتعلقة بھذا القطاع ، كما یتطلب الامر رفع 
 خاصة للاسعارالمصرفي وتطویر سوق الاوراق المالیة وتحقیق الاستقرار النسبي 

والتامین سعر صرف الجنیة لتعبئھ المدخرات الخاصة ھذا فیما یخص قطاع التجارة 
.والمال 

ا القطاع اما بالنسبة لقطاع المرافق العامھ والخدمات الحكومیة حیث یستوعب ھذ
 لمرونھي جانب كبیر من العمالة الجدیدة في سوق العمل ویتمیز بالارتفاع النسب

 وحدات ھذا وادارةالتشغیل بالنسب للاستثمار فیھ ویتطلب زیادة فرص العمل لدیة 
زیادة الدورات القطاع وفق الادارة الحدیثة والاستخدام الامثل لموارد ھذا القطاع و

. العاملین بھذا القطاع كفاءهالتدریبیة لرفع 
الفصل السادس
نظریة التضخم

سلبیة ھي تعاني معظم دول العالم خاصة الدول النامیة منھا من ظاھرة اقتصادیة 
 وصدمات خارجیة ، ولم متعدده ھیكلیة اختلالاتالتضخم ، والتي ترجع اسبابھا لعدة 

 من ھذه الظاھرة ولكن الاختلاف المعاناهتكن الدول الغنیة المتقدمھ صناعیا بمناي عن 
رة ودرجة حدة فیما بینھا وبین الدول النامیة المتعرضة لھا ھو في اسباب ھذه الظاھ

.التضخم 
قتصادیات ویشكل التضخم احد اخطر المشكلات الاقتصادیة التي تؤثر سلبیا في الا

 اجتماعیة وسیاسیة خطیرة وھو ما یؤدي ال اختلالاتالقومیة حیث یؤدي لوجود 
 من المعاناه استقرار الدول اقتصادیا ، ولم یكن الاقتصاد المصري بعیدا عن یتھدید

صادي في عام ھذه الظاھرة حیث تزاید معدل التضخم منذ تطبیق سیاسة الانفتاح الاقت
ي الاقتصاد  في ظل تزاید التدفقات النقدیة الاجنبیة المباشرة وغیر المباشرة ال١٩٧٤

.القومي المصري 
-:وفي اطار معالجة نظریة التضخم یستلزم دراسة ما یلي 



مفھوم التضخم : المبحث الاول
قیاس التضخم : المبحث الثاني
درجات التضخم  :المبحث الثالث

 التضماسباب  :المبحث الرابع
الارقام القیاسیة في مصر : المبحث الخامس

 تطور نظریات البطالة والتضخم :المبحث السادس
اسباب التضخم في بعض الدراسات التطبیقیة :المبحث السابع 

اسباب التضخم في مصر : المبحث الثامن
القواعد والمرتكزات البدیلة للسیاسة النقدیة : المبحث التاسع

المبحث الاول
مفھوم التضخم

 ارتفاع مستمر وواضح في المستوي العام بانھیمكن تعریف التضخم في ابسط معانیة 
 لیس المقصود بالتضخم ھو ارتفاع سعر بانھ، ومن ھذا التعریف یتضح لنا للاسعار

 لكل السلع والخدمات ، للاسعارسلعة وحیدة ، ولكن یكون الارتفاع في المستوي العام 
 المستمره ومن ثم فالزیادة غیر مستمره یجب ان تكون الزیادة في الاسعار وایضا
ل  لا تكون بصدد ظاھرة التضخم وبالتالي فان الاستمرار والوضوح والشموللاسعار

 Brianیشكل عناصر ظاھرة التضخم ، وفي اطار تعریف التضخم یذھب
Hillier دیة  للقول بان التضخم ھو تناقض او انخفاض القوة الشرائیة للعمالة النق

 زیادة السائدة في دولة ما ، وانخفاض المعروض من السلع والخدمات في مقابلة
.المعروض النقدي مما ینجم عنھ زیادة في الاسعار 

المبحث الثاني
قیاس التضخم

 الارتفاع الواضح والمستمر في المستوي العام بانھ عند تعریف التضخم راینا       
 وھناك للاسعار ومن ثم یستلزم لقیاس معدل التضخم ان نقیس المستوي العام للاسعار

-:طریقتان لقیاس التضخم ھما ما یلي 



-:  وھم للاسعارالارقام القیاسیة : الطریق الاولي : اولا 
 . Consumer price index المستھلكین لاسعار الرقم القیاسي -١

 Whole sale price jndex الجملة ًلاسعار الرقم القیاسي -٢
 . G D P Price Deflator) الرقم القیاسي الضمني ( مكمن الناتج المحلي -٣

-: طریق الرقم القیاسي للمستھلكین ) ١
تشكل طلب تستخدم ھذه الطریقة في قیاس التغیر في اسعار السلع والخدمات والتي 

 في اسعار وحاجات المستھلكین ، وذلك حیث تتابع ھذه الطریقة مدي التغیر الحادث
باستھلاكھا مجموعة من السلع والخدمات والتي تقوم مجموعة اوعینھ من المستھلكین 
 نسبیا بتم والتي تمثل كل المجتمع ، ویتحدد لكل مجموعة من السلع والخدمات وزنا
ي الانفاق تحدیده وفق نسبھ من الانفاق علي ھذه المجموعة من السلع والخدمات ال

الكلي 
 التغیر بانھ المستھلكین لاسعاروعلیھ یمكن تعریف التضخم وفق طریقة الرقم القیاسي 

. خلال مده محدده ومعینھ المتسھلكین لاسعارالنسبي في الرقم القیاسي 
 المستھلكین مؤشر موضوعي علي لاسعار     ولكي تكون طریقة الرقم القیاسي 

مستھلكین حیث یتم قیاس التغیر في اسعار السلع والخدمات فانھ یتم التفرقة بین فئات ال
 المستھلیكن في الریف یختلف عنھ في الحضر نظرا لاسعاروضع رقم قیاسي 

 .الاخري عن فئھلاختلاف نمط استھلاك كل 
 تسمح بتكوین سلاسل بانھا المستھلیكن لاسعار      وتتمیز طریقة الرقم القیاسي 

 دراسات اقتصادیة وقیاسیة وذلك نظرا لسھولة الحصول علي بیانات لاجراءزمنیة 
.ھذه الطریقة 

-: وعلي الجانب الاخر فان لھذه الطریقة عدة عیوب علي النحو التالي 
تحدید سلة  ان ھذه الطریقة تقصر تركیزھا علي عینھ من المستھلكین دون غیرھا  ل-أ

یتم الاعتماد علي السع والخدمات والتي تقوم ھذه العینھ من المستھلكین باستھلاكھا ، و
 علي كل سلعة وخدمھ مقارنھ بنسبة الانفاق الكلي لھذه العینھ للانفاق النسي الاوزن

من المستھلكین ومن ثم فانھ اذا لم یكن حجم العینھ 



 فھذا یعني عدم التمثیل الجید لكل افراد المجتمع سلیمھمناسبا او كانت اختیاراتھا غیر 
.ومن ثم تعطي نتائج غیر منضبطة 

 سلع باحلال یترتب علي ارتفاع وانخفاض اثمان السلع ان یقوم المستھلكون -ب
ط ھذه منخفضة الثمن محل سلع المرتفعة الثمن وینتج عن ذلك عدم دقتھ وانضبا

 خلال فترة – انماط الاستھلاك –الطریقة لافتراضھا ثبات سلھ مجموعة السلع 
. مع تغیر الاسعار السعلیةالاساس بالرغم من تغیر المجموعة 

 المستھلكین في لاسعار في اطار ھذه الطریقة یتم التفرقة بین الرقم القیاسي -ج
 كمقیاس المھمھالحضر والریف وبالرغم من ھذه التفرقة الجغرافیة الموضوعیة 

 واسالیب ان ھناك طرق الاللتفرقة بین الانماط الاستھلاكیة لعینات من المستھلیكن 
.اخري لضبط ھذه التفرقة ولتكن مثلا مستویات الدخول 

:  الجملة لاسعارطریقة الرقم القیاسي ) ٢
رة الجملة ،       وفق ھذه الطریقة یتم قیاس اسعار بیع السلع من خلال شركات تجا

ویستخدم لحساب ، ویتم حساب ھذه الطریقة والمقیاس بالنسبة للاقتصاد القومي كلھ 
.كافة انواع السلع المختلفة 

الشرائیة للنقود وترجع اھمیة ھذه الطریقة في انھا تقیس التغیر الذي یطرأ علي القوة 
ي اسواق وذلك لان التغیر في اسعار الجملة ینعكس بالضرورة علي اسعار السلع ف

.التجزئة 
:  الناتج المحلى مكمسطریقة -٣

ي وبین الناتج      تعبر ھذه الطریقة عن النسبة بین الناتج المحلي الاجمالي الاسم
محلي الاجمالي المحلي الاجمالي الحقیقي والذي یتم حسابھا بقسمھ تقدیرات الناتج ال

 لسنھ الاساس الثابتھ بالاسعار الجاریة علي تقدیرات الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار
.

 نظرا للاسعار یمكن من خلالھا الحصول علي المستوي العام بانھوتتمیز ھذه الطریقة 
. لاشتمالھا علي اسعار كافة السلع والخدمات في الاقتصاد 



حیث یتم وفقھا قیاس التضخم من خلال المؤشرات الثلاثیة : الطریقة الثانیة : ثانیا 
-:  ارتفاع الاسعار وھي واسبابالتالیة والتي تعبر عن مصادر 

. معامل الاستقرار النقدي -١
. معیار فائض الطلب -٢
. معیار الافراط النقدي -٣

-:معامل الاستقرار النقدي ) ١
 الاجمالي یقیس ھذا المعامل التضخم من خلال الفرق بین معدل نمو الناتج المحلي

النقود المتداولة والمعروضة في الاقتصاد ) عرض ( الحقیقي ومعدل النمو في كمیة 
.القومي 

-:معیار فائض الطلب ) ٢
 والحكومي یقصد بھذا المعیار ھو الفرق بین الانفاق الكلي علي الاستھلاك الخاص

 الجاریة أي قیمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعاروالاستثمار والمخزون السلعي 
 .الثابتھ بالاسعار الجاریة وبین الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار

-:معیار الافراط النقدي ) ٣
 علي قیمھ – الفجوة التضخمیة –یتم حساب ھذا المعیار وذلك بقسمھ فائض الطلب 

.الناتج المحلي الاجمالي الحقیقي 
المبحث الثالث
درجات التضخم

-:ي تختلف معدلات التضخم من دولة الي اخري وتكون علي ثلاث درجات كما یل
Moderate in flation التضخم المعتدل -١

Ga;;oping المتسارع التضخم -٢ inflation
Hyperin التضخم الجامح والمفرط -٣ flation



: التضخم المعتدل ) ١
 حیث للاسعار       یقصد بالتضخم المعتدل انھ زیادة محدودة في المستوي العام 

لیة لقیمتھا یكون معدل زیادة الاسعار مستقرا الي حد ما في ظل فقدان العملة المح
 .بكفاءه ویمكن للسیاسة الاقتصادیة ان تنفذ سیاستھا وبرامجھا الاقتصادیة تدریحیا

 المتسارعالتضخم ) ٢
 اشار التقریر        في ظل ھذا النوع من التضخم ترتفع الاسعار بسرعة فائقة ، وقد
 التضخم قد العالمي للتنمیة في دراسة عن برامج التثبیت في الدول النامیة من ان

 ١٩٨٠ –  ١٩٧٠سنویا خلال الفترة % ٧٠٠-٥٠٠وصل في ایطالیا والبرازیل بین 
 اسعار الفائدة وانخافضوھذا النوع من التضخم یؤدي الي تدھور العملة الملحیة 

 وذلك للقیمھ أي جعل الدولار مخزن – الدولرةالحقیقیة والذھب وانتشار ظاھرة 
.طنیة بشرائھ بالعملة المحلیة مما یؤدي الي زیادة سعره مقابل العملات الو

-: التضخم الجامع ) ٣
ر العملة       یتحرك التضخم في ھذا النوع نحو الارتفاع بدرجة فائقة حیث تغی

بالكاد وتفقد الوطنیة قیمتھا بالكامل ، وذلك حیث تتساوي العملة مع قیمھ طباعتھا 
لماني قبل البنوك لدورھا في الاقتصاد ویخسر، وقد افادت دراسة عن الاقتصاد الا

 مرة عن الفترة التي قبلھا ٧٣٠٠الحرب العالمیة الثانیة عن زیادة الاسعار فیھا الي 
 الدارسة وادجعت ٣٠/١١/١٩٢٣ – ١/٧/١٩٢٢حیث غطت الدراسة الفترة من 

 العالمیة اسباب التضخم الي زیادة الانفاق الحربي ودفع المانیا تعویضات الحرب
زید من بموجب اتفاقیة فرساي مما ادي بالحكومة الالمانیة الي زیادة طبع الم

.ة الاسعار الماركات الالمانیة وھو ما قاد بالتبعیة الي حدوث ھذا التضخم وزیاد
المبحث الرابع

)الیات التضخم ( اسباب التضخم 
في المقابل تري تفید الدراسات الاقتصادیة الي تعدد الاسباب المؤدیة الي التضخم ، و

النظریات المفسرة للتضخم من ان التضخم یستقر عند حد معین 



بالنسبة لھذه وبحدوث صدمھ قویة تحركھ ذاتیا الي معدل اخر یفعل قوة الاستمرار ، و
او الصدمات التي تحرك التضخم قد تكون من جانب العرض او من جانب الطلب 

-:العوامل الھیكلیة وھي علي النحو التالي 
-Demend التضخم الذي یرجع الي جذب الطلب -١ pull inflation 

– Cost) دفع التكلیف ( التضخم الذي یرجع الي دفع النفقة -٢ push in flation
st.  الذي یرجع الي العوامل الھیكلیة التضیخم -٣ ructural inflation  

-:التضخم الذي یرجع الي جذب الطلب ) ١
 توجد علاقة مباشرة بین زیادة بانھتذھب النظریة الكلاسیكیة في نظرتھا للتضخم 

شغیل الكامل كمیة النقود المعروضة وزیادة مستوي الاسعار ھذا مع افتراض تحقق الت
ضة الزیادة وثبات سرعة تداول النقود ، حیث یترتب علي زیادة كمیة النقود المعرو

.عار في مستویات الاسعار وعند انخفاض عرض كمیة النقود بتخفیض مستوي الاس
دراسة وتتطلب دراسة تبعیة زیادة الاسعار عند زیادة كمیة النقود المعروضة 

 بزیادة عرض النقود یختل التوازن لانھالتغیرات الحادثة في سوق عرض النقود وذلك 
سلع في سوق النقود حیث یتجھ جانب من ھذه النقود الي زیادة الطلب علي ال

ود والخدمات وكما تعلم ان حجم السلع والخدمات یكون مستقل عن كمیة النق
دمات المعروضة الامر الذي یؤدي لوجود فائض في الطلب في اسواق السلع والخ

. والخدمات وھو ما یستلزم ارتفاع الاسعار كي یتم استعادة التوازن في سوق السلع
 Effective الي ان التضخم یرجع الي زیادة الطلب الفعال الكینزیةوتري النظریة 
demmandتج  وھذا معناه انھ عند حدوث زیادة في الطلب لا تساویھا زیادة في النا

رط الناجم عن ھنا تحدث الزیادة في الاسعار ومن ثم یحدث التضخم بزیادة الطلب المف
اق وھي الاستثمار زیادة الانفاق القومي وقدمت ھذه النظریة تحلیلا وافیا لعناصر الانف

 العام الحكومي وذكرت النظریة انھ عند زیادة احد عناصر بنود والانفاقوالاستھلاك 
. الطلب الكلي ومن ثم یزداد مستوي الاسعار بزدادھذا الانفاق 



 بین فائض الطلب علاقھ  من خلال دراستھ بوجود  Phillipsوقد قدم لمت فیلیبس 
 للاسعار التغیر في المستوي العام – وبین التضخم – البطالة –في سوق العمل 

 فلیبس من خلال بھا الي صیاغة نظریة لھذه العلاقة التي قد lipseyوذھب لیبس 
 ١٨٦٢فترة بین كتابھ العلاقة بین البطالة والتغیر في سعر الصرف في بریطانیا في ال

 وھو ما كان لھذه الدراسات اثرھا البالغ في سیاسات بعض الدول حیث ١٩٥٧ –
 .اضحي یتعین علیھا المفاضلة بین خفض معدلات البطالة وبین خفض التضخم

 من وضع ویبداوقد ذھب النظریة النقدیة عند دراستھا للتضخم وقدمت تحلیلا یعتمد 
لة في التوازن في سوق النقود لان ھذه النظریة تري ان الطلب علي النقود دا

 وان عرض النقود دالة في رصید الاصول – مستوي النشاط الاقتصادي –المبادلات 
فائض نقدي الاحتیاطیة ، فعند زیادة البنك المركزي من عرض النقود مما یحدث من 
انفاقھم علي لدي القطاع العائلي وقطاع الاعمال والذي یدفعھم ھذه الفائض لزیادة 

 مستوي السلع والخدمات وفي ظل افتراض ھذه النظریة من ان الاقتصاد یعمل عند
یزید بالتبعیة الطلب التشغیل الكامل فان زیادة الانفاق تقود نحو زیادة اسعار السلع مما 

لنقدي مع علي النقود وصولا الي التوازن في سوق النقود ومن ثم یتساوي العرض ا
.الطلب علي النقود

)دفع التكالیف ( التضخم الذي یرجع الي دفع النفقة ) ٢
-: یلي یري ھذا الاتجاه الي ان التضخم یعود الي زیادة في التكالیف وھي كما

 بمعدلات تزید عن معدلات زیادة انتاجیة العمل أي تزید والاجور زیادة المرتبات -أ
.التكلفة دون زیادة مقابلة في الانتاجیة مما یزید معھ الاسعار 

 خاصة اسعار مستلزمات الانتاج والاجنبیة زیادة الاسعار عوامل الانتاج المحلیة -ب
٠

تورد الاقتصاد            وكما نعلم انھ في الحالة التي یثبت عندھا سعر الصرف لیس
المحلي المستورد لمستلزمات الانتاج المستورده للتضخم من 



وھذا یتفق الدول المصدرة لھذه المستلزمات وھذا ھو ما یعرف بالتضخم المستورد، 
كلفة اسعار مع الواقع العملي الذي تؤكده مختلف الدراسات من انھ عند أي زیادة ت

 المال في اسواق عوامل الانتاج یترتب علیھا زیادة في وراسالمواد الاولیة والعمل 
.الاسعار 

-: التضخم الذي یرجع الي العوامل الھیكلیة ) ٣
ت التضخم في        ظھرت النظریة الھیكلیة للتضخم علي اثر استعمال وزیادة معدلا
النظریة اسباب دول امریكا اللاتینیة منذ الستینیات من القرن العشرین وتناولت ھذه 

دول ھذا التضخم ووضعت حلول لھ وقدمت لنا دراسة عن الاقتصاد الكلي في ال
النامیة حیث ان النامیة من ان ھذه النظریة الھیكلیة اقرت بوجوب تجزئة اسواق الدول 

تاز ھذه التوازن یتحقق في كل سوق علي حده ولیس بصفة عامھ في كل الاسواق وتم
 العرض وتعدد الاسعار في ھذه الاسواق ونظرا لضعف مرونھالاسواق ایضا بعدم 

 لايبة العرض العلاقة بینھا ومحدودیتھا وھن التكامل فیما بینھا ومن ثم عدم استجا
سعار ، كما تھتم زیادة في الطلب وھذا مؤداه ان زیادة الطلب یترتب علیھ زیادة في الا

-:بدراسة الاسباب الغیر المباشرة للتضخم وھي علي التالي ھذه النظریة 
 المرونھ عرض المواد الغذائیة عدیم -أ

 العجز في ایرادات النقد الاجنبي -ب
 الاختناقات الموجودة في سوق العمل -ج

- : المرونھ عرض المواد الغذائیة عدیم -أ
 عند زیادة درجة التحضر والتمدن وارتفاع العذائیة      یزداد الطلب علي المواد 

 حین نري في مستوي المعیشة وتنامي معدلات النمو السكاني في الدول المتقدمھ ، في
 ولا یتوافق مع الزیادة المطردة المرونھالدول النامیة ان عرض المواد الغذائیة عدیم 

-: التالیة للاسبابفي الطلب 
ال  ھجرة الافراد من الریف الي الحضر والمدن وتخلیھم عن العمل في المج-١

.الزراعي 



واصلات  تخلف البنیة الاساسیة وضعف شیكات المرافق العامھ المختلفة مثل الم-٢
.والاتصالات والكھرباء والمیاه 

 ضعف الادارة التسویقیة الخاصة بالمنتجات الزراعیة -٣
 لزیادة الطلب یسجیب           وبناء علي ما سبق یتضح ان عرض المواد الغذائیة لا 

 الدخول علیھا ولكن تزید الاسعار وینجم عن ذلك التضخم الذي یؤدي الي انخفاض
 بقدر نسبة التضخم او بقدر نسبة الزیادة في الاسعار وھو مما یخلف للافرادالحقیقیة 

 فیھا  ضغط علي العمال بحثا عن زیادة اجورھم النقدیة لتفویض النقض الحادثورائة
. التضخمیة والاسعاربفعل التضخم ویؤدي ذلك الي نشوء الصراع بین الاجور 

-:  العجز في ایرادات النقد الاجنبي -ب
رة من حصیلة        تتطلب مراحل التحول في الاقتصادیات الناشئة والنامیة الي وف

 والاخذالنقد الاجنبي خاصة عند التحول من الاقتصاد الزراعي الي الصناعي 
محل  الحدیثة ، وكما نعلم ان ھذه الاقتصادیات كانت تبني سیاسة الاحلال بالتكنولوجیھ

ر وھو ما الواردات كسیاسة التصنیع ثم تحولت الي سیاسة التصنیع من اجل التصدی
والساعیة نحو یستلزم استیرادھا تقنیات الصناعیة ومن ثم تعاني ھذه الدول النامیة 

ثمارات التطور من عجز موارد النقد الاجنبي الناجمة عن نقر الصادرات والاست
 لانخفاض نطراالدولیة لدیھا وھذا یقود عملیا نحو زیادة اسعار المواد المستوردة 

 المنتجات المحلیة بسبب عدم دخول التقنیات كفاءهالمعروض منھا وكذلك انخفاض 
ھة حاجات المستوردة فیھا وذلك لقدرتھا جراء عجز حصیلة النقد الاجنبي عن مواج

 المستوردة غیر مرن وبالتالي تزید الاسعار المدخلاتالاستیراد وبالتالي یكون عرض 
بسبب زیادة الطلب 

. الاختناقات الموجودة في سوق العمل -ج
احد الاسباب         یعد محاولة حصول الافراد علي حقھم النسبي من الدخل القومي 

المؤدیة للتضخم حیث یؤدي ذلك لمزید من رفع الاسعار بالرغم من عدم 



مثال ذلك نجاح أي منھم في زیادة نصیبھم الفعلي والحقیقي من الدخل القومي ، و
.نتاجیھم محاولة العمال في المطالبة بزیادة اجورھم بمعدلات ونسب تفوق نسبھ ا

 ودرجات التضخم قیاسة        وبعد ھذا العرض المؤجر المفھوم التضخم وطرق 
جعل  نري من جانب مشكلة التضخم ان ابعاد سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة ویواسبابھ

 الاقتصادي في للاصلاحمن العسیر تحقیق التنمیة المنشودة ، وان المدخل الحقیقي 
ھ خاصة كافة الدول ھو باستھداف وعلاج مشكلة التضخم وخفض نسبتھ والقضاء علی

 من جانب وان الاثر الفتاك والمدمر للتضخم ھو فقدان الثقة في العملة الوطنیة
 Dollarization – الدولرة ظاھرة – الدولاریةمواطنیھا وھروبھم نحو الارصدة 

 العالم وفي الغالب تؤدي ھذه الظاھرة الي ھروب وتحویل المدخرات وتسربھا الي
 الي الدولرةالخارجي بھدف الاستثمار وبالتالي تلجا الدول التي تنشا فیھا ظاھرة 

 في صورة قروض ومنح معونات وكانتا تتنازل رضاء ثابتھاستعادة ھذه المدخرات 
 جبرا وبشروط من الدول والجھات ثابتھعن مدخراتنا للعالم الخارجي ثم نحصل علیھا 

.المانحة للمقروض والمنح 
 كان اول من وضع David hume ھیوم دفید       ویذكر الادب الاقتصادي ان 

 اذا ضوعفت كمیة عرض بانھنظریة تظھر العلاقة بین كمیة النقود والسلع والخدمات 
كس صحیح النقود وخلال یوم فستتضاعف اسعار السلع والخدمات في نفس الیوم والع

 في النظریة التقلیدیة الحدیثة الي ان اعاد صیاغتھا الاقتصاد تطرئیةوامتدت جذورھا 
 الافكار تاثیر في اوائل القرن العشرین ، ولكن تحت  Irving Fisher فیشرایرفنج

 الاسباب المؤثرة في حجم الكینزي توارت الي الوارد حیث اعطانا التحلیل الكینذیة
لعمالة وجاء العمالة ونسب التضخم بعد وصول الاقتصاد الي مستوي التشغیل الكامل ل

 في ظل المدرسة النقدیة بافكاره فرید بان في الستینات من القرن العشرین میلتون
Monetaristt وذلك باعتماد كمیة النقود كشرط اساسي لتفسیر ظاھرة التضخم  

 حتي استقرار وثبات الاسعار ومفاد ھذه النظریة لاجلولابد من حیاد السیاسة النقدیة 
لزیادة في تكون السیاسة النقدیة محایدة ھو زیادة كمیة عرض النقود بذات معدل ا

.الناتج القومي الحقیقي 



والذي یرتبط  كما نري من جانبنا ان التوسع الائتماني احد عوامل ومسببات التضخم 
یة عرض بحجم الودائع في النظام المصرفي ، ویرجع السبب الرئیسي في زیادة كم

 النقدي الجدید بالاصدار تمویلة وطرق الموازنھالنقود في الدول النامیة ھو عجز 
 الي اصدار نقدي جدید في الموازنھ أي تحویل عجز الموازنھ عجز تنقیدوالذي یسمي 

 لدور التمویل المحلي والدولي من خلال الاقتراض بالاضافةالنظام الاقتصادي ، وھذا 
 ٥ النقدي الجدید بقیمھ الاصدرا من خلال الموازنھوفي مصر كان یمول نصف عجز 

 یمول بالاقتراض الداخلة من الضمان – ملیار جنیھ ٥ –ملیار جنیھ والنصف الباقي 
 والاعاناتالاجتماعي وصنادیق المعاشات والاقتراض الخارجي والھبات والمنح 

.الدولیة 
بعضھا البعض         كما یؤدي ان نذكر ان ھناك علاقة بین اسباب والیات التضخم و

 ، ویتضح ان الاخريفھي لیست مستقلة عن بعضھا وكلن تصب كل واحده في 
صة اذا لم ظاھرة التضخم ظاھرة غیر مستقرة حیث یتسارع التضخم من تلقاء ذاتھ خا

 ھذا العجز وتنقیذ الموازنھیكن ھناك سیاسات مضادة تستھدفھ ، فكلما نعلم ان عجز 
نیة في من اھم مصادر التضخم الذي یتسبب في حدوث المزید من العجز في المیزا

 لان موارد الدولة تزید في ظل التضخم بمعدلات اق من الزیادة في ثبادلیةظل علاقة 
 العجز وجود التضخم الذي یزید العجز وزیادة تنقیدنفقات الدولة ، ویترتب علي 

 . acceleration مما یؤدي الي وجود تسارع في معدل التضخم التنقید
ض قیمھ العملاء        یعد التضخم ظاھرة نقدیة یترتب علیھا ك قدمنا فیما سبق انخفا

تغیر عناصر وارتفاع الاسعار ومن ثم یترتب علي السلطات النقدیة التحرك عند ما ت
زیادة اسعار التكلفة خاصة عند ارتفاع الاجور بمعدل یفوق زیادة الانتاجیة ا  عن 
ستورد او بسبب الكافة او الزیادة المفرطة في اسعار الواردات سواء بسبب التضخم الم

خفض العملة الوطنیة 



المبحث الخامس
الارقام القیاسیة في جمھوریة مصر العربیة

:  المستھلكین في مصر لاسعارالارقام القیاسیة : اولا 
المعیشة  اصدرت اجھزة الاحصاء في مصر اول سلسلة من الارقام القیاسیة لنفقة -١

 كسنھ اساس ویتم تحدید ١٩١٤ – ١٩١٣ حیث اخذت السنھ المالیة ١٩٢٠منذ 
 داخل كل مجموعة بناء علي المھمھ والسلع واوزانھامجموعات الانفاق الاستھلاكي 

 اسرة للعمال والصناع والموظفین الحكومیین ٧١٣ لعینھمن الاستھلاك لانماطدراسة 
 ١٩٣٩ اجھرت الاحصاء النظر في الرقم القیاسي عام واعادت ، ١٩٢٠في مارس 

 الاوزان تعدلت كاساس ١٩٣٩ واغسطس ویولیو یونیةاخذه متوسط اسعار شھور 
. مع الظروف في تلك السنھ للتتماشي

 اخذه السنھ ١٩٩٧ المستھلكین منذ یولیو لاسعار صدرت ارقام قیاسیة جدیدة -٢
 كسنھ اساس مستخدمھ اوزان جدیدة مستخرجھ من بحث میزانیة ١٩٦٧/ ١٩٦٦المالیة 

 في محاولة التمثیل انماط استھلاك غالبیة الطبقات في المجتمع ١٩٦٥-٦٤الاسرة 
 اذا كانت سلع تموینیة وكانت الاالمصري دون ان تتضمن سلع مستوردة من الخارج 

 وبور والاسكندریة شھر ھي القاھرة حكل عشر مدینھ لاحديتحسب الرقم القیاسي 
والزقازیق وطنطا ودمنھور من الوجھ ) مدن القناه ( والسویس والاسماعیلیةسعید 

 من الوجھ القبلي ، اما الارقام القیاسیة للریف واسوانالبحري وبني سویف وسوھاج 
 نوفمبر من كل عام شاملة عدد من وحتي من ینایر تبداكانت تحسب كل شھرین 

 محافظات ھي الشرقیة والغربیة والبحیرة من الوجھ البحري ستھالقوي موزعة علي 
. من الوجھ القبلي واسوانوبني سویف وسوھاج 

تلفة ھي  كانت تحسب الارقام القیاسیة لسبعة اقسام من المجموعة السلعیة المخ-٣
 والملابسش والسلع المعمرة والاثاث) المسكن ومستلزماتھ ( الطعام والشراب 

 والانتقال والموصلات والنفقات الطبیة والثقافیة والمصروفات والاقمشة



 سلعة وخدمھ في ٢٤٥الشخصیة وشملت المجموعات في الارقام القیاسیة في الحضر 
. سلعة وخدمھ ١٣٥حین بلغت في الریف 

 للارقام تصدر بصفة دوریة كل شھر السلسلة الحالیة بدات ١٩٨٨ ومنذ یولیو -٤
 وباوزان طاساس ٨٦/١٩٨٧القیاسیة حیث اخذ متوسطات اسعار السنھ المالیة 

 للمناطق الجغرافیة ھي مدینھ القاھرة ٨١/١٩٨٢تستخرج من بحث میزانیة الاسرة 
 وحضر وجھ بحري وحضر وجھ قبلي ومدن القناه ومحافظات والاسكندریة

 مرجحیة الارقام القیاسي لحضر جمھوریة مصر العربیة كمتوسطات الحدودوتكون
 القیاسیة لھذه المناطق الجغرافیة ، واعتمدت متوسطات اسعار للارقامبعدد السكان 

 لسلسلة الارقام القیاسیة نظرا لكونھا سنھ قریبھ كاساس ٨٦/١٩٨٧السنھ المالیة 
 من اختلافھا عن السنھ بالرعم الثانیة الخمسیةولكونھا سنھ سابقھ مباشرة علي الخطة 

 ، وتصدر الارقام القیاسیة ١٩٨٢/ ٨١المحسوب عنھا الاوزان المستخدمھ وھي سنھ 
 لریف كل شھرین لریف الوجھ القبلي والبحري دونما اصدر ارقام قیاسیة ممثلة

. القیاسیة لھذه المناطق للارقاممحافظات محدده وتصدر كمتوسط مرجحة بعد السكان 
 المستھلكین معظم السكان في المواقع المختارة وفق لاسعار تمثل الارقام القیاسیة -٥

 مجتماعات دونما النظر الي ٨١/١٩٨٢ما اسفرت عنھ عینھ بحث میزانیة الاسرة 
 حسب الدخل او الانفاق او حسب الحالة العلمیة او المھنیة ، ولكن متمیزهسكانیة 

 استھلاكھا یفضل حساب ارقام قیاسیة مستقلة لفئات الدخل المختلفة حیث یختلف نمط
.عن انماط استھلاك المناطق الجغرافیة 

 المستھلكین لاسعار           وقد اختیرت السلع الداخلة في حساب الارقام القیاسیة 
 النسبیة لھذه السلع للاھمیة وفقا ٨١/١٩٨٢من فترة نتائج بحوث میزانیة الاسرة 

 الیف والحضر حتي یقل الي الانماط الاستھلاكیة حتيوتختار ھذه السلع والخدمات 
التي یتحدد سعرھا ویتم استبعاد السلع التي یصعب تحدید الكمیة المباعة منھا او السلع 
.لكل وحده علي حده مما یصعب جمع اسعار عنھا 



 الصادر عن الامم المتحدة بھ تصدر الارقام القیاسیة وفق التقسیم الدولي المعمول -٦
 وذلك بعد١٩٩٨في نظام الحسابات القومیة الصادرة عام 

الدراسات             تطویعھا لتتماشي مع المجتمع المصري واضعة في الاعتبار 
ت الدولیة الدولیة الصادرة بتصنیفات السلع والخدمات المعده في مشروع المقارنا

ام رئیسیة ھي المشاركة فیھ مصر ضمن الدول الافریقیة وتقسم الارقام الي ثماني اقس
 القدم ایجار المسكن والوقود واغطیة والاقمشةالطعام والشراب والدخان الملابس 

 المنزلیة والرعایة الطبیة والنقل والادواتوالكھرباء ، الاثاث والمفروشات 
.والمواصلات ونفقات التعلیم والثقافة والتسلیة وسلع وخدمات متنوعة 

: الرقم القیاسي لقسم المسكن ومستلزماتھ : ثانیا 
قلة المعروض منھا           من المشاھده حالیا ارتفاع تكلفة تشیید المساكن الجدیدة و

 بالقدر بنائة مسكن خاص نظرا لارتفاع تكلفة الاسرعليللاتجار وتقل فرص حصول 
یف اصحابھ الذي یفرق وقلة المستوي وبمفھوم اخر فان المسكن الجدید التملیك تكل

السابقة لسنھ كبیرة من الدخل السنوي ویتعین مواجھة تكالیف السكن بالمدخرات 
 الي ان المسكن ومستلزماتھ ارتفاعا كبیرا بالنسبة بالاضافةالانفاق الجاري ھذا 

.للمساكن الجدیدة مما یرفع الرقم القیاسي العام 
ساكن القدیمھ وفي           ونظرا لقلة عدد المساكن الجدیدة قیاسیا بالعدد الكلي الم

 العملة ظل ثبات اسعار المساكن القدیمھ بالرغم من زیادة الدخل وانخفاض قیمھ
لیلة جدا ولا تعكس الوطنیة فان الارقام القیاسیة لقسم المسكن ومستلزماتھ تزید بنسبة ق

الواقع العملي والفعلي 
  ھذا الوضع یمكن عمل مجموعتین من الارقام القیاسیة لفئتین من السكنوازاء        

 المساكن الحدیثة الجدیدة اخذه في فئھھما سكن حدیث وسكن قدیم وكما نعلم فان 
.التزاید والتنامي 



:للفئات المختلفة من السكان  المستھلكینلاسعارالارقام القیاسیة : ثالثا 
ان تتفاوت بنسبة         كما نعلم فان الانماط الاستھلاكیة للفئات المختلفة من السك

 یتفاوت لنسبة المتفق علي لانھاكبر من تلك الموجودة بین المناطق الجغرافیة المختلفة 
.مجموعات الانفاق المختلفة بتفاوت الدخل 

 
 الجملة للمجموعات السلعیة والسلع المفردة الھامھ لاسعارتم اعتماد  الارقام القیاسیة 

 حتي ١٩١٤-  ١٩١٣ سنھ باساس استمرار اعتماد سلسلة الارقام ١٩١٤في مصر مند 
 متوسط اسعار الفترة باساس وبعدھا تم اعداد سلسلة اخري اكثر شمولا ١٩٣٥سنھ 
 والاحصاء بدء الجھاز المركزي للتعبئة العامھ ١٩٧٠ ومنذ ١٩٣٩ اغسطس –  یونیة

 ویصدرھا ١٩٦٦- ١٩٦٥ متوسط اسعار السنھ المالیة باساسبتركیب السلسلة الحالیة 
 الجملة في مصر ككل دونما والاسعارفي نشرة دوریة والتي تمثل الارقام القیاسیة 

.التقید بنطاق جغرافي معین 
 السلع دونما تعدیل في شكلھا بھ السعر الذي تباع بانھ       ویقصد بسعر الجملة 

یع اسعار بواسطة منشات الجملة الي تجار التجزئة او تجار جملة اخرین ویتم تجم
الجملة من المصادر المتخصصة من خلال اتباع النطاق المركزي او نطاق 

 ظروف الانتاج ظروف الانتاج وتسویق كل سلعة او خدمھ حكسبالمحافظات 
وفیھا وتعیدھا فبالنسبة للنطاق المركزي ترسل نماذج الاسعار الي منشات الجملة لتست

 بالنسبة لنطاق المحافظات تتولي مكاتب الجھاز وامامره ثانیة كل ثلاث شھور 
 الفرعیة في المحافظات جمع اسعار الجملة لبعض والاحصاءالمركزي للتعبئة العامھ 

 سلعة السلع من المصادر المتخصصة كل شھر ویحسب متوسط عام لسعر الجملة لكل
ویسترشد في اختیار السلع الداخلة .لیكون ممثل لسعر السلعة علي مستوي الجمھوریة 

 المستخرجة من القیم الاجمالیة بالاوزان الجملة لاسعارفي منظومة الارقام القیاسیة 
 یتم حتي ١٩٦٦-٦٥ ،١٩٦٥-٦٤ الزراعي والصناعي والواردات في الانتاج للانتاج

تلافي الظروف الغیر طبیعیة المؤثرة علي 



خاصة كما تراعي الانتاج وتختار السلع ذات الوزن الكبیر بجانب السلع ذات الاھمیة ال
. في السلع المختارة في كل مجموعة ان تمثل اتجاھات الاسعار المختلفة 

 لتجارة الاقتصاياط         وتنقسم الارقام القیاسیة تبعا للتقسیم الوارد في دلیل النش
الحاصلات :  فصل ھي ١٧الجملة وبالتالي تتكون الارقام القیاسیة تتكون من 

 والمنتجات الحیوانیة غیر والاسماكالزراعیة ، المواد الغذائیة والمشروبات الدواجن 
لجلود الغذائیة الدخان ومصنوعاتھ الخیوط والمنسوجات والملابس الداخلیة وا

 ، مواد البناء ، والاخشابالمدبوغة الادوات المنزلیة ، البترول ومواد الوقود والورق 
معدات وسائل النقل الادویة ، المواد الكیماویة ،  المعادن ومصنوعاتھا ، الماكینات وال

لمواد الخام ویراعي تجانس تقسیمان الاول حسب الاستخدام النھائي  مواد الوقود وا
 المعمرة والسلع والسلع الوسیطة والسلع الاستھلاكیة غیر المعمرة والسلع الاستھلاكیة

 د الخام والمواالاستثماریة ، والثاني حسب درجة التصنیع وھم مواد الوقود والقطن 
. الصنع وتامھوالسلع نصف المصنعة 

 للانتاججمالیة       ویتم اعداد الاوزان المستخدمھ في الترجیح علي متوسط القیم الا
الرسوم الزراعي والصناعي المستھلك محلیا او المصدر او الواردات بعد اضافة 

 . ٦٥/١٩٦٦ ،٦٤/١٩٦٥الجمركیة الیھا خلال سنتي 
خامسا الرقم القیاسي الضمني 

ج المحلي         یتم حساب الرقم القیاسي الضمني من خلال قسمھ تقدیرات النات
 بالاسعار الجاریة عل تقدیرات الناتج المحلي الاجمالي لذات السنھ بالاسعارالاجمالي 

قومي سواء سلع الجملة والتجزئة كافة اسعار السلع والخدمات المتاحة في الاقتصاد ال
.انتاجیة او استھلاكیة ام وسیطة 

 تقدیرات للناتج وباعداد والاحصاء       ویعید الجھاز المركزي التعبئة العاملة 
 ویقوم بنشر ھذه التقدیرات في الثابتھ والاسعار الجاریة بالاسعارالمحلي الاجمالي 

. نشرات الحسابات القومیة الصادرة عنھ 


